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   :ة ـمقدم
  

یخضع إلى العدید من النصوص  المحلیةللجماعات و المحاسبي إن التصرف المالي 
ومجلة المحاسبة  الجماعات المحلیةة التشریعیة والترتیبیة من أھمھا القانون الأساسي لمیزانی

في تنظیم ھذه  فعالتي ساھمت بشكل الأوامر الالعدید من العمومیة ومجلة الجبایة المحلیة و
  .المادة

بین التصرف في مالیة الدولة  ةكبیر لاحظ عدم وجود فوارقمن خلال ھذه النصوص ن
القواعد و التقنیات المتعلقة  أطلق على مجموع حتى أنھ ،الجماعات المحلیةمالیة التصرف في و

على غرار " المالیة المحلیة"  عبارة الجھویةبالبلدیات و المجالس  بالعملیات المالیة الخاصة
بل و تعتبر المالیة المحلیة فرعا من فروع المالیة العمومیة التي تتضمن " المالیة العمومیة "

انون العام وھي الدولة والمؤسسات القواعد الخاصة بالعملیات المالیة المتعلقة بأشخاص الق
 1."المحلیةالعمومیة غیر التجاریة و الجماعات 

و ما دام ارتباط المالیة المحلیة بالمالیة العمومیة على ھذا النحو فإن الوقوف على أھم 
رسم الملامح العامة لموضوعنا و یساعدنا على  یبدو مفیداالمبادئ التي تحكم ھذه المادة 

  .یة بوضوح منذ البدا
 في مواردھا و تؤدي نفقاتھا في إطار میزانیة سنویة  الجماعات المحلیة تتصرف

 .محددةیقع إعدادھا و الاقتراع علیھا و تنفیذھا وفق ضوابط قانونیة 
  تقسیم العملیات المتعلقة بتنفیذ المیزانیة إلى مرحلتین مرحلة إداریة یقوم بھا آمر

   .عموميا محاسب القبض و الصرف و مرحلة محاسبیة یقوم بھ
  التفریق بین وظیفتي الآمر إلى قاعدة المذكورة بالنقطة السابقة العملیات خضوع

بمعنى عدم جمعھا لدى نفس الشخص ولا حتى ، بالقبض والصرف والمحاسب 
وكذلك عدم إنتماء الشخصین إلى سلم إداري واحد  الجماعةبین زوجین بنفس 

سلطة عدم خضوع أحدھما ل ا البعض أيإداریا عن بعضھمإستقلالھما وبالتالي 
وھو المبدأ الذي جاء بھ الفصل الخامس من مجلة المحاسبة العمومیة  .لآخرا

المتصرف و المحاسب و تكریس فكرة بھدف ضمان الرقابة المتبادلة بین 
 .ص التخصّ

  تحمل كل من آمر القبض والصرف والمحاسب مسؤولیة نتائج أعمالھ شخصیا
ثاني فإن دائرة أما ال 2أل عن أخطائھ أمام دائرة الزجر الماليومالیا فالأول یسـ
تعمیر ذمتھ بالمبالغ التي كان سببا في عدم تحصیلھا أو صرفھا  المحاسبات تقرر
  .على وجھ الخطأ

                                                   
.13ص  –ریة مركز البحوث و الدراسات الإدا –المدرسة الوطنیة للإدارة " المالیة المحلیة"راجع  نجیب بلعید    1  

أما آمرو الصرف المساعدون التابعون للدولة وآمرو  "مع مراعاة ما نصت علیھ الفقرة الثانیة من  الفصل الثامن من مجلة المحاسبة العمومیة   2
تھم عند ارتكابھم أخطاء صرف نفقات المؤسسات العمومیة والجماعات المحلیة غیر البلدیات وكذلك رؤساء البلدیات المعینون بمقتضى أمر فتتم محاكم

ھا المخالفات تصرف أو مخالفات أثناء قیامھم بوظائفھم من قبل دائرة الزجر المالي وذلك بصرف النظر عن العقوبات التأدیبیة أو الجزائیة التي تستوجب
  ."التي تمت معاینتھا
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للجماعات المحلیة  و المحاسبي وقبل الشروع في درس مختلف أوجھ التصرف المالي

  :ھامة ةثلاثأن نجیب عن أسئلة  كذلك بنایجدر 
  المحلیة؟ ماھي الجماعات  - 1 
  من ھو آمر القبض والصرف بھا؟ - 2 
  من ھو محاسبھا؟ - 3 
  
  ما ھي الجماعة المحلیة؟ - 1

حیث ینص الفصل الأول من  المحلیة ھي المجالس الجھویة و البلدیاتالجماعات 
على  1989فیفري  04المؤرخ في  1989لسنة  11القانون الأساسي للمجالس الجھویة عدد 
و ھي علاوة على ذلك جماعة عمومیة تتمتع بھذه . أن الولایة دائرة ترابیة إداریة للدولة

و یدیر شؤونھا مجلس جھوي، و تخضع إلى . الصفة، بالشخصیة المدنیة و الاستقلال المالي
      .إشراف وزیر الداخلیة

المؤرخ  1975لسنة  33عدد ف الفصل الأول من القانون الأساسي للبلدیات یعرّو 
 الاستقلال ھذه الأخیرة على أنھا جماعة محلیة تتمتع بالشخصیة المدنیة و 1975ماى  14في 

نطاق المخطط الوطني المالي، وھي مكلفة بالتصرف في الشؤون البلدیة، كما أنھا تساھم في 
  .وثقافیا و اجتماعیا اقتصادیامھا، النھوض بالمنطقة الترابیة التي تھللتنمیة في 
الذي یھدف أساسا خاصة من خلال برنامج التنمیة البلدي ھذا الدور التنموي سم و یتج 

إضفاء أكثر نجاعة في التصرف على مستوى المدن التي تعتبر ركیزة أساسیة في تدعیم  إلى
  . الاقتصادیةالتنمیة البشریة و 
عني بأن المالي التي ت الاستقلالعبارة  ین ھيالتعریف من خلال ھذین الانتباهوما یثیر 

مستقلة عن الذمة المالیة للدولة وھو ما یستوجب وجود میزانیة  جماعة المحلیةلة المالیة لالذمّ
من موارد یجب  جماعات المحلیةتخص كل جماعة محلیة بمفردھا وبالتالي لابد لكل من ھذه ال

  .تحقیقھا حتى یتسنى لھا تأدیة نفقاتھا
وزیر یات تعمل تحت الإشراف الإداري للیس مطلقا لأن البلد الاستقلالإلا أن ھذا 

  .من م م ع 260والإشراف المالي لوزیر المالیة كما جاء بالفصل  الداخلیة و التنمیة المحلیة
سبیة بحیث لا یحتوي المالیة بقدر ھام من الن الاستقلالیةومن ناحیة أخرى یتسم مبدأ 

قلیلة السكان وضعیفة  بلدیة صغرىمن الفعالیة بالنسبة لبلدیة مدینة كبرى و  على نفس الدّرجة
  3الموارد

یسیرھا عمومیة ذاتا معنویة على وجھ التحدد و من الناحیة الھیكلیة تعتبر البلدیة 
مجلس منتخب یتركب من رئیس ومساعد أول و مساعدین و مستشارین، و یساعد ھذا المجلس 

الموظفین و و رات على تسییر الشؤون البلدیة إدارة بلدیة تشتمل على مجموعة من الإطا
  .العمال على رأسھم كاتب عام

                                                   
  .15ص  -وث و الدراسات الإداریةمركز البح –المدرسة الوطنیة للإدارة " المالیة المحلیة"راجع  ، نجیب بلعید  3
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لإداریة البلدیات مقارنة بالھیاكل او ھذه التركیبة المزدوجة تعتبر من أھم ممیزات  
 .دون شك على تنفیذ مختلف العملیات المالیة الأخرى والتي لھا تأثیر 

   
  ؟جماعة المحلیةمن ھو آمر القبض والصرف بال - 2

ا لكي والصرف حیث أنھ ھو المؤھل قانون ھو آمر القبض ةجماعة المحلیإن رئیس ال
الذي یعقد النفقات ویضبط من م م ع  268بحسب الفصل یصدر أذون الإستخلاص وھو 

   .مقادیرھا ویؤمر بصرفھا 
فالوالي، زیادة على كونھ آمر صرف مساعد بخصوص الإعتمادات المفوضة من 

وص التصرف في میزانیة المجلس وزیر الداخلیة، یعتبر آمر قبض و صرف أول بخص
   .الجھوي، كما أن رئیس المجلس البلدي ھو آمر القبض و الصرف بالنسبة للبلدیة

  ؟جماعة المحلیةمن ھو محاسب ال - 3
وجوبا إدارة أموال یتولون ض المالیة بّاعلى أن ق عمن م م  187لقد أكد الفصل 

صفة قابض  لھ كانتذه المھمة إلا من بھأنھ لا یقوم بما یعني  بمناطقھم، الجماعات المحلیة
 " :المجلة حیث جاء بفقرتھ الأولىمن نفس  262الفصل  كذلك و ھو ما أكده .بالأساسمالیة 

  " بإنجاز مقابیضھا و مصاریفھا جماعة المحلیةیقوم محاسب الدولة المكلف بمھمة محاسب لل
مصاریفھا یؤدي و ھاینجز مقابیض جماعة المحلیةو على ھذا الأساس فإن محاسب ال

الصرف یتم إلحاق مجموع عملیات القبض و بل و حسابیة الدولةالعملیات المتعلقة بإلى جانب 
  .شھریا بعملیات الخزینة بحسابیة الدولة  جماعة المحلیةالخاصة بال
ا من بین واحدأن یكون  جماعة المحلیةالوعلى المستوى العملي یمكن لمحاسب  

  :یةلالحالات التا
 ة یقوم بمختلف العملیات المتعلقة بالمقابیض الراجعة لمیزانیة الدولة یتم قابض مالی

ھذه  ھمتو بمنطقتھ،بإنجاز العملیات الخاصة ببلدیة أو أكثر زیادة على ذلك تكلیفھ 
 .بمختلف المعتمدیات و المدن الصغرى عادة قباض المالیة المتواجدینالوضعیة 

  أو یقوم  بالمقابیض الراجعة لمیزانیة الدولةیقوم بالعملیات المتعلقة لا قابض مالیة
 ،یتم تكلیفھ بإنجاز العملیات الخاصة ببلدیة أو أكثر بمنطقتھبھا جزئیا أو عرضیا 

مراكز الولایات و المدن ب ة المتواجدینوتھم ھذه الوضعیة عادة قباض المالی
 .الكبرى

 عده في ذلك بض مالیة مختص في إنجاز العملیات الخاصة ببلدیة واحدة و یسااق
 262بتكلیف من وزیر المالیة حسب ما جاء بالفصل  قابض مالیة آخر أو أكثر

 .4أریانة بلدیة ، وھذه الوضعیة منطبقة ببلدیة تونس وأعلاه  المذكور

                                                   
ین         4 ل أم ا یتكف رین فیم اض آخ ة قبّ ابیض خمس از المق ة بإنج ھ المتعلق ي مھام ب الأول  ف ونس المكت ة ت ابض بلدی اعد ق یس

و     ي حساباتھ  و ھ مصارف بتأدیة النفقات ،و یتولى القابض الأول شھریا إدماج العملیات التي یقوم المحاسبون المساعدون ف
ي           الذي یعد  د ف ة واح ابض مالی ا ق ة فیساعده حالی ة أریان ابض بلدی ا ق جداول الحسابیة الشھریة و الحساب المالي السنوي ، أم

 . استخلاص الموارد 
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  المدیرین  التي یامر بصرفھا نفقاتالقابض المجلس الجھوي، یتولى تأدیة
التصرف  تولیھ دة علىزیاللدولة الجھویین في نطاق الإعتمادات المفوضة 

 . المحاسبي للمجلس الجھوي كما تدل علیھ التسمیة
كافة  استخلاصمحاسبا أولا یتولى  جماعة المحلیةیعتبر محاسب الو في كل الحالات 

  .إیراداتھا ومراقبة نفقاتھا المعقودة والمأمور بصرفھا من طرف رئیسھا وتأدیتھا
  

 جماعات المحلیةمالي و المحاسبي للمختلف الجوانب المتصلة بالتصرف ال لتحلیل
  :موضوعنا إلى أربعة محاورسنتولى تقسیم 

  . جماعة المحلیةمیزانیة ال :الأولالمحور 
  .جماعة المحلیةالموارد التصرف في  :المحور الثاني
   .جماعة المحلیةالنفقات تنفیذ : المحور الثالث
    .ةجماعة المحلیالأموال صرف في مراقبة الت: المحور الرابع
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  .جماعة المحلیةمیزانیة ال: الأول  المحور
  .جماعة المحلیةمیزانیة التعریف :  الفصل الأول
  .التعریف القانوني: الفقرة الأولى

الترخیص ما و جموع مقابیض و مصاریف ھیئةتعدّ المیزانیة عموما وثیقة لتقدیر م
  .سنة عادة ما تكونفیھا بالنسبة لفترة محددّة 
عن ھذا التعریف التقلیدي حیث ینص لم تبتعد  جماعة المحلیةمیزانیة الو الملاحظ أن 

المؤرخ في  1975لسنة  35المحلیة عددقانون الأساسي لمیزانیة الجماعات الفصل الأول من ال
لسنة  65كما تم تنقیحھ و إتمامھ خاصة بموجب القانون الأساسي عدد  1975ماي  14

تنص میزانیة الجماعات المحلیة  «على ما یلي  2007دیسمبر  18المؤرخ في  2007
  .»  بھا تأذنبالنسبة لكل سنة على جملة نفقات ھذه الجماعات ومواردھا و 

  .التعریف الفنّي: الفقرة الثانیة
برنامجا مفصلا و منسقا و مرقما ینصھر " تقدّم المیزانیة من الناحیة الفنیة على أنھا 

الشخص المعني و التي و قع على إمكانیات  بالارتكاز) سنة عموماال(في المدى القصیر 
  5"تحدیدھا مسبقا قصد تحقیق الأھداف المرسومة من قبلھ

برنامج المرجعي السنوي في ال جماعة المحلیةمیزانیة العلى ھذا الأساس وتعتبر  
لي المحلي مجال التصرف المالي حیث أنھا تمثل الوثیقة الرئیسیة التي تؤطر التصرّف الما

  .وتنظمھ 
  .جماعة المحلیةمیزانیة المبادئ : الفقرة الثالثة 

 :خمسة مبادئ تقوم میزانیة الجماعة المحلیة على   
 "تتعلق المیزانیة بسنة مالیة واحدة " :مبدأ سنویة المیزانیة)  1

یستشف ھذا المبدأ من الفصل الثاني من القانون الأساسي لمیزانیة الجماعات المحلیة 
دیسمبر من  31تبدأ السنة المالیة في أول جانفي و تنتھي في «  لمذكور أعلاه حیث جاء فیھ ا

  . »لثالث من مجلة المحاسبة العمومیةنفس السنة مع مراعاة الأحكام الخاصة الواردة بالفصل ا
تنحصر  حیث شھرا،عشر  اثنا امتداد على ھو أن تنفیذ المیزانیة یتمھذا المبدأ ب المقصودو 

 الذي أرساه التصرّفبنظام و ھو ما یعرف  الصرف،ة العملیات المتعلقة بالقبض و كافلھا خلا
تنفیذ العملیات المالیة للدولة  الذي یفید بأنالفصل الثالث من مجلة المحاسبة العمومیة 

في نطاق نظام یرتكز على یقع المحلیة و الھیئات الشبیھة بھا الجماعات ت العمومیة والمؤسساو
إلا الإیرادات التي تم تحصیلھا حینئذ حساب المیزانیة لسنة مالیة ما  ولا یشمل الدفع

  .المصاریف التي وقع الأمر بصرفھا فعلا خلال تلك السنة و
 العملیاتجمیع  في ظلّھ تربط الذي المالیةالسنة نظام ویختلف نظام التصرّف على 

  .بھاالقیام بالمیزانیة المعنیة بقطع النظر عن تاریخ 
                                                   

بوزارة الداخلیة والتنمیة  مركز التكوین و دعم اللامركزیة  - " إحكام إعداد المیزانیة"دلیل الدورة التكوینیة حول راجع ،  5

  .2المحلیة ص 
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مصادقة وغلق قتراع ومن إعداد و ازانیة أن بقیة المراحل التي تمر بھا المیلا شك  و
  .سنةكل وجوبا تتكرر حیث أنھا كذلك تتأثر بمبدأ السنویة 

أما الھدف من إرساء ھذا المبدأ فھو من ناحیة وضع میزانیة تتسم أكثر ما یمكن 
و من ناحیة أخرى ضمان المراقبة بالواقیة و صدق التوقعات خاصة بالنسبة لتحقیق الموارد 

  .المستمرة للمجلس على مالیة الجماعة
حد بعض الشیئ من صرامة مبدأ  من قانون المیزانیة المذكورالفصل نفس  إلا أن

نا على الفصل الثالث من مجلة المحاسبة ا یتعلق بتأدیة النفقات حیث أحالالسّنویة و ذلك في م
یجوز إصدار "جاء بالفقرة الثالثة منھ حیث " ترة التكمیلیةالف"ما یعرف بـبالعمومیة الذي أقر 

ة إلى الیوم العشرین من شھر جانفي من السنة الموالی االأوامر بصرف النفقات الراجعة لسنة م
  " تدرج الأوامر الصادرة أثناء المدة الإضافیة بحساب میزانیة تلك السّنةو

من  عاشربل إن إقرار الفصل البدأ السنویة و لا تعد الفترة التكمیلیة الاستثناء الوحید لم
یعد قانون المیزانیة طریقة العمل باعتمادات البرامج و التعھد بالنسبة لنفقات العنوان الثاني 

ذلك أن ھذه الإعتمادات لا تلغى بإنتھاء السنة المالیة المعنیة بل   6استثناءا كذلك لمبدأ السنویة
   .یصدر ما یخالف ذلك أخرى حتى إنھا تبقى صالحة و تنقل من سنة إلى 

   
  :مبدأ وحدة المیزانیة )  2

ویسھل  غموض والمقاصةالتدون جملة الموارد والنفقات بوثیقة واحدة مما یجنب 
یستنتج ھذا المبدأ من الفصل الأول من القانون الأساسي لمیزانیة الجماعات المحلیة  المراقبة،

بمعنى  .جملة نفقاتھا وجملة مواردھاات المحلیة الذي اكد نصھ على ان تشمل میزانیة الجماع
وجوب تضمن میزانیة كل جماعة محلیة جمیع الموارد و النفقات دون استثناء، و ھو ما من 

  .شأنھ إتاحة الفرصة لمجلس الجماعة الإطلاع على مجمل نشاطھا و تقییم وضعھا المالي
  :مبدأ توازن المیزانیة)  3

ة في ظاھره تعادل نفقات الجماعة المحلیة مع مواردھا، یمثل توازن المیزانیة السنوی
التوازن الحقیقي لمیزانیة كل جماعة محلیة یتمثل في تحقیق المعادلة بین إمكانیاتھا إلا أن 

أنیط بعھدتھا من تسییر امثل لمرافقھا العمومیة ومن تنمیة للطاقات الاقتصادیة  الحقیقیة وما
  .والاجتماعیة المتواجدة بمنطقتھا

ن من القانون الأساسي لمیزانیة الجماعات ھذا المبدأ من خلال الفصل عشری تم تكریس
یجب عرض تقدیرات المقابیص والمصاریف بصورة متوازنة مع مراعاة تعھدات   «على انھ 

  .»  السنة الماضیة كما یقع الإقتراع على ھذه التقدیرات على نفس الأساس
  

                                                   
النصوص التشریعیة والترتیبیة المتعلقة : بل تلطیفا لھ " السنویة"لا یمثل ھذا في نظر السید صالح بوسطعة استثناءا لمبدأ  6

منشورات المطبعة الرّسمیة للجمھوریة  - ، الجماعات المحلیة العدد الثاني المثراةسلسلة المجلات القانونیة  –بالمالیة المحلیة 

 . 50ص  1998التونسیة 
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  :مبدأ شمولیة المیزانیة)  4
و لا  النفقات دون تخصیصكافة الموارد المتاحة تستعمل لتسدید المبدأ أن  یعني ھذا

  .مقاصة
فلا  ،جعل مبالغ مورد ما أو دخل معین لتسدید نفقة معینةعدم یقصد بعدم التخصیص 

یجوز على سبیل المثال تخصیص مقابیض المعلوم على العقارات المبنیة لخلاص أجور أعوان 
  .لمالیةإدارة الشؤون الإداریة و ا

وفي  ،و یقصد بعدم المقاصة تنزیل الموارد برمتھا في الحسابات دون مقاصة بالنفقات
لشفافیة على میزانیة الجماعة إذ باللجوء إلى المقاصة یمكن للجماعة ألا تبرز في إضفاء لھذا 

المقاصة بینھا مما یؤدي إلى  یمكن میزانیتھا إلا ما تبقى من الموارد والمصاریف التي لا
یزانیة منقوصة من كل الموارد والمصاریف التي وقعت المقاصة بینھا أي إلى میزانیة لا م

  .منھابسیط تظبط الحجم الحقیقي لمالیة الجماعة بل جزءا 
    
  :أو اختصاص الإعتمادات مبدأ تخصص المیزانیة)  5

عند الإعداد و الاقتراع و المصادقة  وصرفا المیزانیة دخلاضرورة احترام تبویب 
المتدخلین الأساسیین خاصة آمر الصرف، التقیید ، حیث یفرض على وخاصة عند التنفیذ

بطبیعة الإعتمادات المأذون فیھا بالمیزانیة ومبالغھا القصوى بحیث لا یمكن تعدي المبلغ 
المرصود لكل اعتماد و لا تغییر وجھتھ إلى نفقة تكون طبیعتھا دون تلك التي وقع الإذن فیھا 

  .عتمادصلب نفس الا
  

  :و المصادقة علیھا الاقتراعالمیزانیة  و إعداد :  الفصل الثاني
  :إعداد میزانیة الجماعة المحلیة: الفقرة الأولى 

خصوص تقدیر تطبیق القواعد الفنیة ب على جماعة المحلیةمیزانیة الإعداد  رتكزی
بمساعدة  مجلس الجماعةاط مھمة إعداد المیزانیة برئیس الموارد والنفقات بالنسبة لسنة ما، وتن

، حیث یحدد الإختیارات الأساسیة والخطوط العامة التي یتعین توخیھا خلال كل مكتب المجلس
  .مراحل الإعداد

 جماعة المحلیةلإدارة الة بدایة من شھر ماي وبذلك یتسنى یشرع في إعداد المیزانی
قریبة أكثر ما یمكن من  وعلى رأسھا الكاتب العام إحضار كل الوثائق الكفیلة بضبط تقدیرات

  :أساسا على  الاعتمادالواقعیة، حیث یتم 
  میزانیة السنة الجاریة * 
  الحساب المالي للسنة المختومة * 
  جدول معدل الإستخلاصات خلال السنوات الثلاثة الفارطة * 
  تدرج الإستخلاصات في السنة الجاریة* 
  والمالیة  التعلیمات والمناشیر الصادرة عن وزیري الداخلیة* 
  التقاریر الخاصة بتنفیذ  موازین السنوات الماضیة عند الإقتضاء* 

  .ھذا إلى جانب الأخذ بعین الإعتبار التطور الإجتماعي والإقتصادي والثقافي للمنطقة 
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  :میزانیة الجماعة المحلیة اع علىالإقتر: ة الفقرة الثانی

عرضھا على اللجان  المحلیةجماعة بمجرد إتمام إعداد المیزانیة یتولى رئیس ال
وخاصة منھا اللجنة المالیة وذلك بقصد درسھا وإبداء الملاحظات حولھا ثم یقع النظر فیھا من 

وأخیرا یتم . طرف المكتب البلدي في  قراءة أخیرة قبل التداول في شأنھا من طرف المجلس
شھر جویلیة، غیر أنھ الإقتراع علیھا من طرف ھذا الأخیر في دورتھ العادیة التي تنعقد في 

  .ت عقد جلسات خاصة لدرس المیزانیةیمكن للجماعا
یتمّ الاقتراع على تقدیرات الموارد بالنسبة إلى كلّ عنوان من المیزانیة حسب الأجزاء 

و یتمّ الاقتراع على تقدیرات النفقات بالنسبة إلى كلّ عنوان من المیزانیة حسب . و الأصناف
  .الأجزاء والأقسام والفصول

 
 

  :میزانیة الجماعة المحلیة المصادقة على: الفقرة الثالثة
 31على مصادقة سلطة الإشراف قبل  جماعة المحلیةمیزانیة الیقع وجوبا إحالة 

التقدیرات وإمكانیة  أكتوبر من كل سنة مصحوبة بالمؤیدات اللازمة فیتم النظر في مدى واقعیة
  في تضخیم النفقات بما لا تسمح بھ الموارد في صورة الإفراطتحقیقھا للحد من المدیونیة 

  . یصادق وزیر الداخلیة والتنمیة المحلیة على میزانیات المجالس الجھویة - 
وزیر الداخلیة والتنمیة المحلیة ووزیر المالیة على المیزانیات البلدیة التي  یصادق - 

بواسطة الموارد  تسدیده للسنة الماضیة عن عجز وما دام ھذا العجز لم یقع یسفر حسابھا المالي
 .البلدیة الاعتیادیة

البلدیة التي  یصادق وزیر الداخلیة والتنمیة المحلیة ووزیر المالیة على المیزانیات - 
مبلغ ستة ملایین دینار  تساوي أو تفوق تقدیرات مقابیضھا الاعتیادیة للسنة السابقة

 .7) د6.000.000(
   .یات الراجعة بالنظر لھ ترابیایصادق الوالي على میزانیات بقیة البلد - 
.  
ى      جماعة المحلیةرئیس الم سلّعد الإحراز على المصادقة یب ة إل ن المیزانی نسخة أصلیة م

وذج     قبل الشروع في الإنجاز   و كذلك مراقب المصاریف العمومیة المحاسب وذلك حسب الأنم
ـري  ـرك لوزی ـرار المشت ب الق م بموج ث ت ات، حی ن الجماع ل صنف م اص بك ـة و  الخ الداخلی

ي    ؤرخ ف ـة الم ارس  31المالی ة      2008م ات المحلی ات الجماع ب میزانی یغة وتبوی بط ص ض
  :باعتماد ثلاثة نماذج
 .یخص البلدیات التي یصادق على میزانیاتھا الوالي   1نموذج عدد 
 .یخص البلدیات التي یصادق على میزانیاتھا وزیرا الداخلیة والمالیة   2نموذج عدد 
 .یخص المجالس الجھویة   3 نموذج عدد

                                                   
 35من القانون عدد  16یتعلق بضبط شروط تطبیق أحكام الفقرة الفرعیة الثانیة من الفصل  2010دیسمبر  13مؤرخ في  2010لسنة  3179أمر عدد   7

 .المتعلق بالقانون الأساسي لمیزانیة الجماعات المحلیة 1975ماي  14المؤرخ في  1975لسنة 
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الأساسي لمیزانیة  القانونمن ) جدید(24الفصل أن  مع الإشارة في ھذا الصدد إلى

الجماعات یجیز، إذا لم یقع إقرار میزانیة جماعة محلیة بصفة نھائیة قبل غرّة جانفي لسبب من 
والمرسّمة بمیزانیة السنة إبقاء العمل بالموارد والنفقـات الإجباریة للعنــوان الأوّل  ،الأسباب

بالاعتمادات المتوفّرة بالجزء الثالث بعنوان البرنامج الجھوي للتنمیة وبالجزء  الأخیرة و
  . الخامس إلى أن تقع المصادقة على المیزانیة الجدیدة

غیر أنّھ لا یجوز التعھّد بالنفقات وصرفھا إلاّ في حدود قسط شھري من الاعتمادات 
وفي ھذه الحالة یتمّ فتح الاعتمادات بمقتضى قرار من . السنة المنقضیةالمرسّمة بمیزانیة 

رئیس الجماعة المحلّیة بناء على ترخیص من قبل وزیر الداخلیة بالنسبة للمجلس الجھوي ومن 
  . قبل الوالي بالنسبة للبلدیة

  .التصرف في موارد الجماعة المحلیة: المحور الثاني
  :القانونیةوأسسھا  اعة المحلیةجمموارد التبویب  :الأولالفصل 

یشترط لاستخلاص موارد الجماعات المحلیة الإذن السنوي صلب المیزانیة من 
  .ناحیة واستنادھا إلى نصوص قانونیة وترتیبیة أو أعمال قضائیة أو تعاقدیة

   :تبویب موارد الجماعة المحلیة :الفقرة الأولى
نقسم كلّ صنف إلى فصول صنفــا، ی 12ضمن  جماعة المحلیةموارد التجمع 

  : وفقرات وفقرات فرعیـة حسب نوعیة الأداء أو المعلوم أو الدخل أو المحصول
  مــوارد العنــوان الأوّلمــوارد العنــوان الأوّل    

  المـــداخیـــل الجبــائیـــة الاعتیادیة: الجـــزء الأوّل      

  المعـالیـــم على العقـــارات والأنشطــة  :الصنـف الأوّل
  واستلزام المرافق العمومیة فیھالبلدي  العمومي كـالمل إشغالل ـمداخی: الصنف الثاني
  مداخیل الموجبات والرخص الإداریة ومعالیم مقـابـل إسـداء خدمات : الصنف الثالث
  المداخیـل الجبائیـة الاعتیادیة الأخـرى : الصنف الرابع

  ادیةالمـداخیــل غیـر الجبـائیــة الاعتی: الجــزء الثاني      

  مداخیـل الملـك البلـدي الاعتیادیة: الصنـف الخامس
  المداخیـــل المــالیـــة الاعتیادیة : الصنف السـادس

  مــوارد العنـوان الثانـيمــوارد العنـوان الثانـي    

  المــوارد الذاتیــة والمخصّصــة للتنمیــة: الجـــزء الثالـث      

  منـــــــــح التجھـیــــــــــز : الصنـف السـابـع
  مدّخرات وموارد مختلفـة : لصنـف الثـامــنا
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  مــــــــــوارد الاقتراض: الجـــزء الرابــع      

  مــــوارد الاقتراض الداخلــي : الصنـف التـاسـع
  مــــوارد الاقتراض الخارجي : الصنـف العاشــر

  مـوارد الاقتراض الخارجي الموظّفـة : الصنـف الحادي عشر
  المحالة  الإعتماداتالمـوارد المتأتّیـة من : الخـامـس الجـــزء      

  المحالة الإعتماداتالموارد المتأتّیـة من : الصنـف الثاني عشر
  

  :لموارد الجماعة المحلیةالأسس القانونیة : الفقرة الثانیة
 جماعة المحلیةموارد الایة المحلیة المصدر الأساسي لجل تعتبر مجلة الجب 

فیفري  3المؤرخ في  1997لسنة  11ادرة بمقتضى القانون عددوھي المجلة الص
1997.  

  :وتصنف الأداءات والمعالیم بالمجلة إلى ثلاثة فئات 
المعالیم الموظفة على العقارات وتشمل المعلوم على العقارات المبنیة  - 

  .والمعلوم على الأراضي غیر المبنیة
على المؤسسات الصناعیة أو المعالیم الموظفة على الأنشطة وتشمل المعلوم  - 

المھنیة أو التجاریة والمعلوم على النزل والمعلوم على العروض ومعلوم الإجازة 
  الموظفة على محلات بیع المشروبات 

وتشمل مساھمة المالكین  جماعة المحلیةالمعالیم الأخرى التي تستخلصھا ال - 
تعلقة بالطرقات والأرصفة الأجوار في نفقات الأشغال الأولیة والإصلاحات الكبرى الم

  .وقنوات تصریف المواد السائلة والمساھمة في إنجاز مآوي جماعیة لوسائل النقل
  :ھذه المعالیم  ھملأ نتعرضو في ما یلي 

  :المعلوم على العقارات المبنیة  - 1
تخضع لھذا المعلوم العقارات المبنیة الكائنة بالمناطق الراجعة بالنظر  

لمعدة للسكن، ویدفع ھذا المعلوم من طرف المالك أو المنتفع بھ للجماعات المحلیة وا
وفي صورة عدم التعرف على أحدھما فإن الحائز أو الشاغل للعقار ھو الذي یطالب 

  .بالدفع 
  :و تعفى منھ

العقارات المبنیة التي تملكھا الدولة أو المؤسسات العمومیة ذات الصبغة          -
 لم تكن مسوغة، ة، ماالإداریة أو الجماعات المحلی

  المساجد والعقارات المبنیة المخصصة للتعبد والزوایا،         -
العقارات المبنیة التي تملكھا الدول الأجنبیة والمعدة لإیواء المصالح          -

الإداریة التابعة للسفارات أو القنصلیات أو المخصصة لسكن السفراء والقناصل 
  شریطة المعاملة بالمثل، المعتمدین لدى الدولة التونسیة،
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العقارات المبنیة التي تملكھا المنظمات العالمیة المتمتعة بالصفة          -
الدیبلوماسیة إذا كانت معدة لإیواء المصالح الإداریة لھذه المنظمات أو مخصصة لسكن 

  رؤساء البعثات المعتمدین لدى الدولة التونسیة،
أو تشغلھا بدون مقابل الجمعیات الخیریة العقارات المبنیة التي تملكھا          -

والإسعافیة أو الجمعیات المعترف لھا بصبغة المصلحة العامة، على أن تخصص ھذه 
  .العقارات لممارسة نشاطھا

  
إلى أربعة أصناف  تصنیف العقاراتوقع  خلاصھتحدید المبالغ الواجب غایة ل و

على  الاعتمادثم یقع  خاص بكل صنف ثمن مرجعيحسب المساحة المغطاة تضرب في 
د الخدمات التي یتمتع بھا لتحدید المبلغ النھائي وقد حددت ھذه النسب حسب عد نسب

  :العقار
  

   :ف العقاراتیتصن+ 
 :باعتبار المساحة المغطاة كما یلي تصنف العقارات 

  م م 100ویشمل العقارات التي لا تتعدى مساحتھا المغطاة : الصنف الأول 
م م   100یشمل العقارات التي تفوق مساحتھا المغطاة و: الصنف الثاني 

  م م   200تتعدى ولا 
م م ولا  200ویشمل العقارات التي تفوق مساحتھا المغطاة :    الصنف الثالث

  م م  400تتعدى
  م م 400ویشمل العقارات التي تفوق مساحتھا المغطاة : الصنف الرابع 

    
لحة للسكن دون اعتبار الشرفات وتعتبر مساحة مغطاة المساحة المبنیة الصا

  .غیر المسقفة والمستودعات والدھالیز غیر المھیأة للسكن والأفنیة 
  :الثمن المرجعي للمتر المربع المبني+ 

، كل ثلاث سنوات، الحد الأدنى والحد الأقصى للثمن المرجعي .8یضبط بأمر 

  :هالمذكورة أعلاللمتر المربع المبني لكل صنف من أصناف العقارات 
  الثمن المرجعي للمتر المربع المبني  المساحة المغطاة  صنف العقار

  )بالدینار(

  162إلى  100من   م م 100لا تتعدى    الصنف  الأول

  216إلى  163من   م م200م م  و لا تتعدى 100تفوق  الصنف الثاني

  270إلى  217من   م م400م م  و لا تتعدى 200تفوق  الصنف الثالث

                                                   
صنف  تعلق بضبط الحد الأدنى والحد الأقصى للثمن المرجعي للمتر المربع المبني لكلالم  2007ماي  14المؤرخ في  2007لسنة  1185الأمر عدد    8

  .من أصناف العقارات الخاضعة للمعلوم على العقارات المبنیة
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  324إلى  271من   م م 400تفوق  الصنف الرابع

 

الثمن المرجعي للمتر  بعد مداولة مجلسھا، وللجماعة المحلیة أن تقرر بقرار معلل

  .ذكورة أسفل ھذامو ال المربع المبني في ھذه الحدود حسب نوعیة الخدمات المتوفرة 

  
بالمائة من الثّمن المرجعي  2یوظف المعلوم على أساس  :أساس المعلوم+ 

المبني لكل صنف من أصناف العقارات المبنیّة تضرب في  لمربعللمتر ا
  .المساحة المغطّاة للعقار

  
  .x2% )الثمن المرجعي xمساحة المغطاة للعقار = (أساس المعلوم 

  
  :نسبة المعلوم + 

حددت نسبة المعلوم على العقارات المبنیة على أساس مستوى الخدمات 
 : كالآتي 

  عقارات المنتفعة بخدمة أو خدمتین بالنسبة لل%  8            -
  بالنسبة للعقارات المنتفعة بثلاث أو أربع خدمات %  10            -
  بالنسبة للعقارات المنتفعة بأكثر من أربع خدمات %  12            -
بالنسبة للعقارات المنتفعة بأكثر من أربع خدمات وبخدمات %  14            -

  .أسفلھأخرى غیر الخدمات المبینة 
  : تتمثل الخدمات المشار إلیھا أعلاه في 

  التنظیف             -
  وجود التنویر العمومي             -
  وجود الطرقات المعبدة             -
  وجود الأرصفة المبلطة             -
  وجود قنوات تصریف المیاه المستعملة             -
  .وجود قنوات تصریف میاه الأمطار            -
  
النسبة حسب عدد  xأساس المعلوم = م على العقارات المبنیة مبلغ المعلو* 

  )%14أو  12أو  10أو  8( الخدمات 
   . x 4%أساس المعلوم = المبلغ الراجع لصندوق تحسین المسكن * 
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  : المعلوم على الأراضي غیر المبنیة  - 2

جماعة تخضع لھ كل العقارات غیر المبنیة الكائنة بالمناطق الراجعة بالنظر لل
  :المحلیة ما عدا تلك المتمتعة بالإعفاء وھي 

الأراضي غیر المبنیة المسیجة والتابعة للبناءات الفردیة والمستعملة كحدائق  -
  .متر مربع بما في ذلك مساحة البنایة  1000لھذه البناءات وذلك في حدود 

لة كحدائق الأراضي غیر المبنیة المسیّجة التابعة للبناءات الجماعیة والمستعم -
    .لھذه البناءات 

  .الأراضي غیر المبنیة المسیّجة والمشجرة التابعة للبناءات  -
  .الأراضي الفلاحیة كما وقع تعریفھا بالتشریع الجاري بھ العمل  -
الأراضي غیر المبنیة المسیجة ولو كانت منفردة والمستغلة في نطاق نشاط  -

  .صناعي أو تجاري أو مھني
المبنیة التي تملكھا الدولة أو المؤسسات العمومیة ذات الأراضي غیر   -

  .الصبغة الإداریة أو الجماعات المحلیة 
  .الأراضي غیر المبنیة الكائنة بالمناطق المحجر فیھا البناء  -
الأراضي غیر المبنیة الكائنة بالمناطق الصناعیة والسكنیة والسیاحیة   -

والمقسمة طبقا للتشاریع والتراتیب الجاري والمناطق المعدة لاستعمال حرفي أو مھني 
  .بھا العمل ما لم یقع التفویت فیھا من طرف المقسم

الأراضي الداخلة في مناطق المدخرات العقاریة والتدخل العقاري المحددة   - 
  .طبقا للتشریع والتراتیب الجاري بھا العمل 

العقاریین وذلك لمدة الأراضي غیر المبنیة المھیأة والمقتناة من قبل الباعثین  -
  .سنتین ابتـــداء من تاریــخ اقتنـــائھــا

  
وعند . القیمة التجاریة الحقیقیة للأراضي من  % 0,3یوظف المعلوم بنسبة 

ثمن یتماشى و الأثمان  بھ لعدم وجود عقد شراء وجود صعوبة لتحدید القیمة التجاریة
ثمان الواردة بالعقود مع الأثمان الجاري بھا العمل في المنطقة أو بسبب عدم تطابق الأ

یوظف المعلوم بالمتر مربع تصاعدي وذلك حسب كثافة المناطق العمرانیة الحقیقیة، 
وقد تضبط العلوم للمتر مربع الواحد لكل منطقة على ، المحددة بمثال التھیئة العمرانیة

  :  9النحو التالي
  )بالدینار( المعلوم بالمتر المربع   المنطقة

  0,318  ات كثافة عمرانیة مرتفعةمنطقة ذ
  0,095  سطةمنطقة ذات كثافة عمرانیة متو

  0,032  منطقة ذات كثافة عمرانیة منخفضة

                                                   
  بنیة  المتعلق بضبط المعلوم بالمتر المربع بالنسبة للأراضي غیر الم 2007ماي  14المؤرخ في  2007لسنة  1186الأمر عدد    9
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  :یحتسب المعلوم إذن على النحو التالي
  % x  0,3القیمة التجاریة الحقیقیة للأرض  

  
  :في غیاب القیمة الحقیقیة للأرض یتم اللجوء للطریقة التالیة 

علوم بالمتر مربع حسب تصنیف الأرض من حیث كثافتھا مال x مساحة الأرض
  )0,032أو  0,095أو  0,318(العمرانیة 

  
  :المھنیةالمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعیة أو التجاریة أو  - 3

   :علىھذا المعلوم  یستوجب 

  الأشخاص المعنویین الخاضعین للضریبة على الشركات،  - 

الخاضعین للضریبة على الدخل بعنوان الأرباح الصناعیة  الأشخاص الطبیعیین - 
  والتجاریة و أرباح المھن غیر التجاریة، 

المحاصة التي الأشخاص وشركات تجمعات المصالح الإقتصادیة وشركات  - 
  . تتعاطى نشاطا تجاریا أو مھنة غیر تجاریة

ریبة على من الض إعفاء الأشخاص المشار إلیھمویستوجب المعلوم حتى في صورة 
  . الشركات أو من الضریبة على الدخل

  :المعلوم  ھذا یعفى من

الأشخاص الطبیعیون والأشخاص المعنویون غیر المستقرین وغیر المقیمین   -
بالبلاد التونسیة على معنى أحكام مجلة الضریبة على دخل الأشخاص الطبیعیین 

  .  والضریبة على الشركات

 41عة للمعلوم على النزل المنصوص علیھ بالفصل المؤسسات السیاحیة الخاض     -
  .من ھذه المجلة

تبقى المؤسسات المنتفعة بنظام خاص بمقتضى نصوص تشریعیة خاصة أو  و  
  .بمقتضى اتفاقیات خاصة خاضعة للأحكام الواردة بھا
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  : یستوجب المعلوم حسب النسب التالیة 

  .من رقم المعاملات المحلي الخام%  0,2 - 

على  من الضریبة على الدخل بالنسبة للأشخاص الخاضعین للضریبة%  25 - 
  .الدخل حسب النظام التقدیري

من الضریبة الدنیا على الدخل أو على الشركات المنصوص علیھا % 25 - 
من مجلة الضریبة على دخل الأشخاص الطبیعیین والضریبة  49و 44بالفصلین 

تستجیب ارة مثبتة بمحاسبة على الشركات بالنسبة للمؤسسات التي تحقق خس
  .للتشریع الجاري بھ العمل

من الضریبة المستوجبة بالنسبة للمؤسسات التي لا یتعدى ھامش ربحھا % 25 - 
  .بمقتضى نص ترتیبي% 4الخام 

  :مع التأكید على ما یلي

لا یمكن أن یقل المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعیة أو التجاریة أو المھنیة  - 
یساوي المعلوم على العقارات المبنیة المستوجب بعنوان العقارات المستغلة  أدنىحد ن ع

للمتر المربع  الثمن المرجعيمن  % 5في نطاق نشاط المؤسسة یحتسب على أساس 
  .تضرب في المساحة المغطاة أصناف العقاراتالمبني لكل صنف من 

  .تویطبق الحد الأدنى على المؤسسات التي لا تحقق رقم معاملا

   :ف العقاراتیتصن+ 

  :تصنف العقارات المستغلة في نطاق نشاط المؤسسة كما یلي

 .عقار معد لاستعمال إداري أو لتعاطي نشاط تجاري أو غیر تجاري: الصنف الأول

  .عقار ذو متانة خفیفة معد لتعاطي نشاط صناعي: الصنف الثاني

  .عقار متین معد لتعاطي نشاط صناعي: الصنف الثالث

مترا مربعا معد لتعاطي نشاط  5000عقار تفوق مساحتھ المغطاة : الرابع الصنف
  .صناعي
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  :مربع المرجعي ال معلوم بالمترال+ 

یضبط مبلغ المعلوم بالمتر المربع المرجعي لكل صنف من أصناف العقارات بمقتضى 
  10أمر كل ثلاث سنوات

  )بالدینار( ي المعلوم بالمتر المربع المرجع  خصوصیة العقار  صنف العقار
 %14نسبة  %12نسبة  %10نسبة  %8نسبة 

عقار معد لاستعمال   الصنف الأول
إداري أو لتعاطي 
نشاط تجاري أو 

  .غیر تجاري
0,815  1,020  1,220  1,425  

عقار ذو متانة   الصنف الثاني
خفیفة معد لتعاطي 

  .نشاط صناعي
0,560  0,700  0,835  0,975  

 عقار متین معد  الصنف الثالث
لتعاطي نشاط 

  .صناعي
0,685  0,860  1,030  1,200  

عقار تفوق مساحتھ   الرابع الصنف
 5000المغطاة 

مترا مربعا معد 
لتعاطي نشاط 

  .صناعي

0,900  1,125  1.350  1.575  

  یكون على ھذا الأساس

  =  للمعلوم مبلغ الحد الأدنى المستوجب

 المعلوم بالمتر المربع المرجعي xمساحة العقار المستغل 

 دX 1.220      =   488.000  م م        400             :مثال   

لا یمكن أن یفوق المعلوم السنوي على المؤسسات ذات الصبغة الصناعیة أو  - 
   11لكل مؤسسة )د100.000(دینار مائة ألف  التجاریة أو المھنیة مبلغا یساوي

  . وإذا فاق الحد الأدنى الحد الأقصى للمعلوم فإن الحد الأدنى یبقى مستوجبا

                                                   
یتعلق بضبط مبلغ المعلوم بالمتر المربع المرجعي لكل صنف من أصناف العقارات المعدة  2007ماي  14المؤرخ في  2007سنة ل 1187الأمر عدد    10

  .تعاطي نشاط صناعي أو تجاري أو مھنيل
  

المؤسسات ذات متعلق بضبط مبلغ الحد الأقصى السنوي للمعلوم على المؤسسات  2006دیسمبر  25المؤرخ في  2006لسنة  3360أمر عدد  11
  .الصبغة الصناعیة أو التجاریة أو المھنیة
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  : المعلوم على النزل  - 4

لنزل من قبل مستغلي المؤسسات السیاحیة التي تستجیب للشروط یستوجب المعلوم على ا
كما تمت  1973أكتوبر  3المؤرخ في  73لسنة  3المنصوص علیھا بالمرسوم عدد 

  .  1973نوفمبر  19المؤرخ في  73لسنة  58المصادقة علیھ بالقانون عدد 

خام بما في ذلك من رقم المعاملات ال% 2نسبة المعلوم بــمجلة الجبایة المحلیة حددت  
  . المقابیض المتـأتیة من العروض المنظمة من قبل المؤسسة في نطاق نشاطھا

  : كما یلي توزیع المعلومو یتم     

o لوم للبلدیة السیاحیة یرجع كامل المعالمتواجدة خارج المناطق  بالنسبة للمؤسسات
  .التي تأوي المؤسسة 

o یوزع المعلوم في الحدود  12یاحیةبالنسبة للمؤسسات المتواجدة داخل المناطق الس
  : التالیة 
 50 %نیة البلدیة التي تأوي المؤسسةلفائدة میزا.  
 50 %لفائدة صندوق حمایة المناطق السیاحیة.  

  :المعلوم على العروض  - 5
من نصف المقابیض ./. 6یوظف على منظمي العروض الظرفیة وذلك بنسبة  
  .الدخوللعدد المقاعد وسعر تذاكر  اعتباراالمتوقعة 

  :یعفى من ھذا المعلوم
  العروض الإستثنائیة المنظمة لفائدة المنظمات الخیریة المنتفعة بإعانة الدولة - 
العروض المسرحیة أو الموسیقیة المنظمة قصد النھوض بالفن من قبل  - 

  جمعیات فنیة مرخص لھا لا تضم فنانین محترفین
  .المعارض و التظاھرات المنظمة بدون مقابل - 
     13دنانیر) 5(لعروض التي لا یتجاوز سعر دخولھا خمسة ا - 
  
  
  :الموظف على محلات بیع المشروبات معلوم الإجازة - 6

وھي المقاھي وقاعات الشاي ومختلف المحلات التي تبیع مشروبات تستھلك 
تصنیف المحلات طبقا للتشریع الجاري  باعتبار. على عین المكان ویدفع المعلوم سنویا

  :كما یلي بھ العمل، 

                                                   
  . ا تم تنقیحھ و إتمامھ بالأوامر اللاحقة، قائمة المناطق البلدیة السیاحیة كم 1994أفریل   11المؤرخ في   1994لسنة  822ضبط الأمر عدد   12
 47سعر الدخول الأقصى لإعفاء العروض من المعلوم على العروض  عملا بالفصل  1997مارس  22المؤرخ في  1997لسنة  530حدد الأمر عدد   13

  .من مجلة الجبایة المحلیة
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  د25المحلات من الصنف الأول  - 
  د150المحلات من الصنف الثاني  - 
 د 300المحلات من الصنف الثالث  - 
   :مساھمة المالكین الأجور في نفقات الأشغال الكبرى - 7

یساھم المالكون لعقارات موجودة بالمنطقة البلدیة في أشغال التجھیز الأساسي 
وات تصریف المواد السائلة سواء كانت لأول مرة أو المتعلقة بالطرقات والأرصفة وقن
  كانت في شكل إعادة تھیئة شاملة 

  
 : جماعیة لوسائل النقل مأويالمساھمة في إنجاز  - 8
مالكي البناءات الجدیدة أو التي یقع توسیعھا أو تغییر  على وھي توظف 

یة أو اقتصادیة ، استعمالھا جزئیا أو كلیا وذلك إذا استحال على أصحابھا ، لأسباب فن
أن یوفروا بھا أماكن لوقوف وسائل النقل كما تنص على ذلك التراتیب الجاري بھا 

 .العمل 
 :و تساوي ھذه المساھمة    
    
  :من العدد المطلوب % 25في الحالة التي لا یتجاوز فیھا النقص بالمآوي )  1
البلدیات التي مائتین وخمسین دینارا عن كل مكان وقوف بالمآوي بالنسبة إلى  - 

  لا یتجاوز عدد سكانھا خمسین ألف ساكن ،
خمسمائة دینار عن كل مكان وقوف بالمآوي بالنسبة إلى البلدیات التي  - 

  یتجاوز عدد سكانھا خمسین ألف ساكن إلى حدود مائة ألف ساكن،
ألف دینار عن كل مكان وقوف بالمآوي بالنسبة إلى البلدیات التي یفوق عدد  - 
  .ة ألف ساكن سكانھا مائ
    
من % 75ولا یتعدى    %25في الحالة التي یتجاوز فیھا النقص بالمآوي ) 2

  :العدد المطلوب 
    
ثلاثمائة وخمسة وسبعین دینارا عن كل مكان وقوف بالمآوي بالنسبة إلى  - 

  لا یتجاوز عدد سكانھا خمسین ألــف ساكن،  البلدیات التي
قوف بالمآوي بالنسبة إلى البلدیات سبعمائة وخمسین دینارا عن كل مكان و - 

  التي یتجاوز عدد سكانھا خمسین ألف ساكن إلى حدود مائة ألف ساكن،
ألفا وخمسمائة دینار عن كل مكان وقوف بالمآوي بالنسبة إلى البلدیات التي  - 

  .یفوق عدد سكانھا مائة ألف ساكن 
  
من العدد % 100ولا یبلغ % 75في الحالة التي یفوق فیھا النقص بالمآوي ) 3
   :المطلوب 
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خمسمائة وخمسة وستین دینارا عن كل مكان وقوف بالمآوي بالنسبة إلى  - 
  لا یتجاوز عدد سكانھا خمسین ألــف ساكن ،  البلدیات التي

ألفا ومائة وخمسة وعشرین دینارا عن كل مكان وقوف بالمآوي بالنسبة إلى  - 
  اكن إلى حدود مائة ألف ساكن ،البلدیات التي یتجاوز عدد سكانھا خمسین ألف س

ألفین ومائتین وخمسین دینارا عن كل مكان وقوف بالمآوي بالنسبة إلى  - 
  .البلدیات التي یفوق عدد سكانھا مائة ألف ساكن 

  و یمكن تلخیص ھذه المساھمات بالجدول التالي
  نسبة نقص عدد أماكن الوقوف بالمأوى  عدد السكان بالبلدیة

  %100و لا یبلغ %75أكثر من   %75و  %25بین %25لا تتجاوز 
  د عن كل مكان565  د عن كل مكان375  د عن كل مكان250  ألف ساكن50أقل من 

  د عن كل مكان1125  د عن كل مكان750  د عن كل مكان500  ألف ساكن100 ألف و50بین 
  د عن كل مكان2250  د عن كل مكان1500  د عن كل مكان1000  ألف ساكن100أكثر من 

    
في حالة نقص في إنجاز كل المآوي  المذكورة أعلاهعف المساھمات وتضا

المرخص فیھا أو تغییر استعمالھا بدون رخصة وذلك بصرف النظر عن العقوبات 
  .المنصوص علیھا بالتشریع الجاري بھ العمل 

  :البلدیة و المسالخ  المعالیم الواجبة داخل الأسواق - 9
عة و الأشخاص  المطالبین و التعریفة بالنسبة لعشرة العملیات الخاض التالي الجدول یحدد 

معالیم رخصت مجلة الجبایة المحلیة في إستخلاھا داخل الأسواق و المسالخ البلدیة و تم وضع 

المتعلق بضبط  1998جویلیة  13المؤرخ في  1998لسنة  1428تعریفتھا صلب الأمر عدد 

  .خلاصھا تعریفة المعالیم المرخص للجماعات المحلیة في است

  المعلوم العام للوقوف - 1

 

  العملیات الخاضعة

  1م ج م فقرة 69الفصل 

 

وقوف البضائع والحیوانات وكل السلع التي تعرض للبیع بفناء 

الأسواق الیومیة والأسبوعیة والظرفیة وأسواق الجملة المھیأة 

لذلك أو بأماكن محددة ومعینة تخصصھا الجماعة المحلیة لإلتقاء 

  ترینالباعة والمش

  

  مطالب بالمعلومال

  

  .یحمل ھذا المعلوم على البائع
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  التعریفة

  

 :الأسواق الیومیة والأسبوعیة والظرفیة - 1

د عن المتر المربع في 0.150د و 0.075تضبط التعریفة بین 

  الیوم بمقتضى قرار من الجماعة المحلیة المعنیة

  :أسواق الجملة - 2 

و البیض و منتوجات  الخصر والغلال و الدقلة و الدواجن - 

من الثمن  % 2: الصید البري و منتوجات الفلاحة الأخرى

  .الجملي للبیوعات

من الثمن  % 1: الأسماك بأنواعھا و منتوجات البحر الأخرى - 

  .الجملي للبیوعات 

  

  للوقوف خاصالمعلوم ال - 2

  

  العملیات الخاضعة

  2م ج م فقرة 69الفصل 

  

م خاص للوقوف بالنسبة یمكن للجماعة المحلیة توظیف معلو

إذا أفضى تطبیق  ،للأسواق الیومیة والأسبوعیة والظرفیة 

المعلوم العام للوقوف إلى مقادیر لا تتناسب مع مصاریف 

  .التصرف في السوق

  

  مطالب بالمعلومال

  

  .یحمل ھذا المعلوم على البائع

  

  التعریفة

  

افقة تضبط تعریفتھ بقرار من الجماعة المحلیة المعنیة بعد مو

  سلطة الإشراف

  كلاء البیع ومزودي سوق الجملةو المعلوم على رقم معاملات و - 3
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  العملیات الخاضعة

   74إلى  70 من  الفصل

  م ج م 

  

  .بسوق الجملةرقم المعاملات المحقق 

  

  مطالب بالمعلومال

  

 وكلاء البیع المرخص لھم و یحمل ھذا المعلوم على  - 1

زودین لسوق الجملة الخضارة أو غیرھم من الوسطاء والم

  والذین لا یبیعون مباشرة للمستھلكین

  :یعفى من ھذا المعلوم - 2

  المنتجون الذین یباشرون شخصیا بیع منتوجاتھم،         -

  .تجمعات المنتجین المتكونة لبیع منتوجات منخرطیھا         -

  :یتعین على الوكلاء المرخص لھم - 3

نتظمة مسك دفتر ذي جذاذات مرقمة حسب سلسلة م     -    

وغیر منقطعة ومؤشر علیھا من طرف الجماعة المحلیة 

تسجل بھا في ورقة على حدة كل عملیة بیع لفائدة الباعة 

  بالتفصیل، 

مسك دفاتر لكشف الحسابات مرقمة حسب سلسلة   -

متنظمة وغیر منقطعة ومؤشر علیھا من طرف الجماعة 

ا بھا المحلیة تسجل بھا یوما بیوم تفصیل العملیات التي قامو

  .دة موكلیھمئلفا

أو كل وسیط آخر لا یبیع  الأسواقكما یتعین على مزودي 

مباشرة للمستھلكین مسك دفاتر ذات جذاذات بھا أعداد مرقمة 

حسب سلسلة منتظمة وغیر منقطعة ومؤشر علیھا من طرف 
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الجماعة المحلیة یسجلون بھا في ورقة على حدة كل عملیة 

ویقع تلخیص ھذه العملیات في . بیع لفائدة الباعة بالتفصیل

  .جدول یومي

وتسلم الجماعات المحلیة لكل مطالب بالمعلوم الدفاتر المشار 

إلیھا اعلاه وعند إنتھاء الدفاتر المعدة لتسجیل البیوعات إلى 

تجار التفصیل تعرض مصحوبة بالوثائق المؤیدة على 

مصالح الجماعة المحلیة المعنیة للمراقبة في أجل أقصاه 

  .نیوما

یتعین على كل مطالب بالمعلوم أن یودع لدى مصالح  - 4

الجماعات المكلفة بإحتساب المعلوم في أجل أقصاه الیوم 

الخامس والیوم العشرون من كل شھر قائمة تلخیصیة في 

  .البیوعات المحققة خلال نصف الشھر السابق

وتعتبر ھذه القائمة التلخیصیة سند إستخلاص یدفع بمقتضاه 

  .بلغ المعلوم المستوجب لدى قابض المالیةبالحاضر م

ینجر عن كل تأخیر في دفع المعلوم تطبیق خطیة تساوي  - 5

بالمائة  من المبالغ المستوجبة عن كل شھر تأخیر أو جزء  0.75

منھ إبتداء من تاریخ وجوب المعلوم وبقطع النظر عن ھذه 

ري الخطیة بتعرض المخالفون للعقوبات الجزائیة والإداریة الجا

  .بھا العمل

  

  التعریفة

  

  .من الثمن الجملي للبیوعات  % 1
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  المعلوم على الدلالة - 4

  

  العملیات الخاضعة

  م ج م  75الفصل 

  

جمیع البیوعات بالإشھار المحققة داخل الأسواق حتى ولو تمت 

  .ھذه البیوعات بدون اللجوء إلى دلال

  

  الطرف الدافع

  

  یحمل المعلوم على البائع

  

  ةالتعریف

  

من  % 1: الأسماك بأنواعھا و منتجات البحر الأخرى - 1

ثمن البتة التي یعقبھا بیع حتى ولو تمت بدون مشاركة 

  .دلال

من ثمن البتة التي یعقبھا بیع  % 2: المنتوجات الأخرى - 2

  .حتى ولو تمت بدون مشاركة دلال

  

  المعلوم على الوزن والكیل العمومي - 5

  

  العملیات الخاضعة

م ج  77و  76 ینالفصل

  م 

  

عملیات الوزن والكیل المباشرة بالمكاتب المفتوحة من طرف 

الجماعات المحلیة لھذا الغرض أو بالأرصفة المعدة لشحن 

وإنزال البضائع أو على متن بواخر وبكل مكان آخر عند 

  .الطلب 

  

  الطرف الدافع

  

  یحمل المعلوم على البائع

الوزن الكیل و أعوانیستخلص المعلوم بالحاضر من قبل  -

المحلفین مقابل تسلیم وصل مقتطع من دفتر ذي جذاذات، 
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وتدفع المبالغ المستخلصة لقابضة المالیة في أجل أقصاه 

  .یومان

الأطراف المعنیة في نتیجة إحدى العملیات  ارتابتإذا  -

الوزن والكیل العمومي  أعوانالتي باشرھا أحد 

المحلفین فلھا الحق في طلب مراجعة العملیة حالا 

كون العملیة الثانیة مجانیة إذا تبین منھا حصول غلط وت

في العملیة الأولى وإذا ظھر خلاف ذلك یتعین على 

طالب المراجعة دفع معلوم العملیة الثانیة حسب نفس 

  .الأصلیة الإجراءات

  

  التعریفة

  

  .د عن القنطار الواحد و الوزنة0.120: الوزن  - 1

العملیة  د عن الھكتولتر الواحد و0.120:*  الكیل  - 2

 .الواحدة

د عن الھكتولتر الواحد و العملیة الواحدة 0.200*                 

  .بالنسبة   للزیت

  

  

  معلوم البیع بالتجول داخل الأسواق - 6

  

  العملیات الخاضعة

  م ج م  79الفصل 

  

عملیات البیع بالتجول داخل الأسواق ویستخلص بقطع النظر عن 

  .تعاطي بعض المھنمعلوم رخص إشغال الطریق العام ل

  

  الطرف الدافع

  

  یحمل المعلوم على البائع
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  التعریفة

  

  .د عن البائع الواحد في الیوم0.200 

  

  معلوم الإیواء والحراسة - 7

  

  العملیات الخاضعة

  م ج م  80الفصل 

  

وقوف العربات والدواب بأماكن مخصصة داخل السوق في غیر 

  .أوقات الفتح للعموم

  

  الطرف الدافع

  

  .أصحاب العربات والدواب و السلعل المعلوم على یحم

  

  التعریفة

  

 أماكن غیر مھیأة: 

د عن المتر 0.100: السلع و البضائع - 

  .المربع

د عن العربة المجرورة 0.100: . العربات - 

 .بالید

د عن العربة التي تجرھا 0.200.                                

  .الدواب

  .د عن العربة ذات محرك0.500.                                

 أماكن مھیأة: 

د عن المتر 0.200: السلع و البضائع - 

  .المربع

د في الیوم أو جزء 10.000: . العربات - 

من الیوم  كحد أقصى  بالنسبة للعربات 
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 .طن 30.5التي تفوق حمولتھا النافعة 

د عن العربات الأخرى في 1.000.                                

  .وم أو جزء من الیوم كحد أقصىالی

                      

  

  

  

  معلوم المراقبة الصحیة على منتوجات البحر - 8

  

  العملیات الخاضعة

  م ج م  81الفصل 

  

عملیات المراقبة الصحیة التي تجرى على منتوجات البحر عند 

  .عرضھا للبیع بالجملة

  

  الطرف الدافع

  

  یحمل المعلوم على البائع

  

  التعریفة

  

  .من قیمة البضاعة 0.5% 

  

  معلوم الذبح - 9

  

  العملیات الخاضعة

  م ج م 82الفصل 

  م ج م  83الفصل 

  

ذبح الحیوانات في المسالخ أو في المنشآت المعدة لذبح  - 

  .حیوانات المجزرة وما شابھھا

علاوة على معلوم الذبح یمكن للجماعات المحلیة إستخلاص  - 

ات المعدة للذبح بالمسالخ خارج معلوم إضافي مقابل إقامة الحیوان

أوقات العمل أو عند إستعمال التجھیزات والتھیئة المتوفرة 
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  .لتنظیف وتصبیر اللحوم

  

  الطرف الدافع

  

  صاحب الذبیحة یحمل المعلوم على

  

  التعریفة

  

  .كلغ من اللحم/ د 0.050 

 

 

  معلوم المراقبة الصحیة على اللحوم - 10

  

  العملیات الخاضعة

  م م ج 84الفصل 

  

  

عملیة مراقبة اللحوم التي تم في شأنھا إستخلاص معلوم الذبح 

لفائدة جماعة محلیة أخرى وكذلك على اللحوم المستوردة إذا وقع 

  .إدخالھا بتراب الجماعة المحلیة قصد عرضھا للإستھلاك

  

  الطرف الدافع

  

  .یحمل المعلوم على البائع

  

  التعریفة

  

  .كلغ من اللحم/ د 0.025 

  
  :لمعالیم الجبائیة الأخرى ا - 10

معالیم مختلفة  المحلیة الجماعاتعلاوة على المعالیم المذكورة آنفا تستخلص 
 1998لسنة  1428أخرى مقابل الخدمات التي تسدیھا وھي التي ضبط الأمر عدد 

  :تعریفتھا، وھذه المعالیم ھي 1998جویلیة  13المؤرخ في 
  معالیم الموجبات الإداریة - 
  رخص الإداریة معالیم ال- 
  معالیم منح لزمة الملك البلدي الخاص أو إشغالھ أو الإنتفاع بھ- 
  .معالیم عن خدمات عمومیة مقابل دفع أجر- 
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الأخرى إلى  جماعة المحلیةموارد ال، تستند بعض ب المیدان الجبائيإلى جان
و بیع أو بیع الأراضي أ جماعة المحلیةعقود إداریة مثل التي تتعلق بكراء عقارات ال

من خلال إصدار أحكام في كما أن المیدان القضائي یتدخل . بعض الممتلكات المنقولة
  .و مخالفة التراتیب العمرانیةالمخالفات الصحیة  مادة

  
  : جماعة المحلیةمقابیض الالمرحلة الإداریة لتنفیذ :اني الث الفصل

ة آمر القبض أي إن مھمة معاینة الموارد و تصفیتھا والإذن بجبایتھا منوطة بعھد
   جماعة المحلیةرئیس ال

  : الموارد معاینة: الفقرة الأولى 
المعاینة عملیة مادیة و قانونیة في نفس الوقت تتمثل في التأكد من حقیقة الحدث 

و تأخذ المعاینة شكلین , الباعث للدین و من توافقھ مع النصوص القانونیة التي أنشأتھ 
  .اینة بواسطة الوثائق أوكلاھما معا وھما المعاینة المیدانیة و المع

  
  : الموارد تصفیة:الثانیة  الفقرة

تھدف عملیة التصفیة إلى تحدید مقدار الدین وھي في غالب الأحیان تتم على  
ثم تحدید النسبة تحدید القاعدة الواجب احتساب المعلوم على أساسھ مرحلتین الأولى تتمثل في 
مرحلة الثانیة فھي إحتسابیة ترمي إلى القیام بالعملیة الحسابیة أما ال. المنطبقة على ذلك المقدار

  .جماعة المحلیةلتحدید المقدار الواجب تأدیتھ إلى ال
  

  :الاستخلاص )سندات( تحریر أذون: الثالثة  الفقرة
لا یجوز لمحاسب الجماعة المحلیة مطالبة الأشخاص الخاضعین للمعالیم وغیرھا بأي  

  .ثباتھ وتحدید مقداره ما لم یقم آمر القبض بإصدار إذن یوجھھ إلیھمبلغ مالي بالرغم من إ
إن ھذا المبدأ الأساسي في میدان المحاسبة العمومیة یفرض على آمر القبض إصدار 

 استخلاصإذن یحتوي على جمیع المعلومات الضروریة التي یستطیع بموجبھا المحاسب 
  .جماعة المحلیةالمبالغ الراجعة لل

 باختلافتختلف  جماعة المحلیةالتي یصدرھا رئیس ال الاستخلاص أذونإن صبغة 
  .الاستخلاصطریقة  باختلاف المعلوم أو المورد و

  :النھائیة  الاستخلاص) سندات(أذون  -أ
على معطیات ثابتة مسبقا وبعد  استنادایقع إعدادھا من طرف آمر القبض  سندات وھي

الحقیقي المطلوب دفعھ مثل المعلوم على العقارات القیام بعملیة التصفیة والوقوف على المبلغ 
جماعة المبنیة الذي یؤسس إما على تصریح المالك أو بطاقة الإحصاء التي یعدھا عون من ال

  .أو كلیھما معا المحلیة
 .وھذه الأذون یمكن أن تكون جماعیة أو فردیة
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  :الجماعیة ) السندات(الأذون) 1
تھم  التي  Les Roles de Recouvrement"  التحصیل جداول"  وھي 

  خمسة معالیم أو مساھمات 
  المعلوم على العقارات المبنیة  - 
  المعلوم على الأراضي غیر المبنیة - 
   )الفارق غیر المدفوع( المعلوم على المؤسسات الصناعیة أو التجاریة أو المھنیة - 
  .مساھمة المالكین الأجوار في تكلفة إعادة التھیئة - 
  .البحريال الملك العمومي معلوم إشغ - 

على أسماء المطالبین ومعرفاتھم ونوع الدین وتاریخ  جدول تحصیلویحتوي كل 
حتى یكون  جماعة المحلیةحلول أجل أداءه ومقداره، ولابد أن یكون ممضى من طرف رئیس ال

  .نافذ المفعول
  
  :الفردیة  )السندات(الأذون) 2
ارات مثلا أو كرائھا أو تكون أذونا تھم بعض إما عقودا تھم بیع عق نداتسلتكون ھذه ا 

الوضعیات الخاصة لم یقع دفع مقابلھا المالي فوریا مثل خلاص المعلوم على العلامات 
  .الطریق العام وغیرھا استغلالالإشھاریة أو رخص 

 ، توجد سنداتجماعة المحلیةإلى جانب ھذه الأذون الفردیة التي تصدر عن رئیس ال
 لأحكام الصادرة عن محاكم النواحي في خصوص المخالفات الصحیة أخرى فردیة وھي ا

  .العمرانیة  ومخالفة التراتیب
  :الوقتیة  أذون الإستخلاص - ب
تتعلق ھذه الأذون بموارد المیزانیة المستخلصة فورا مثل خلاص المعلوم الموظف  

ك الموارد على رخص البناء أو المساھمة في إنجاز مآوي جماعیة لوسائل النقل أو كذل
من مجلة المحاسبة  266ھو ما رخص فیھ الفصل و. المستخلصة عن طریق وكلاء المقابیض

  .العمومیة
  

بالنسبة للموارد مؤجلة الدفع أن الأذون النھائیة تستعمل  من خلال ما تقدم ذكره نلاحظ
  .عاجلة الدفع أو الفوریة ردأما الأذون الوقتیة فإنھا تستعمل بالنسبة للموا

  
  جماعة المحلیةمقابیض الالمرحلة المحاسبیة لتنفیذ :  ثالثال الفصل

  : الاستخلاصتثقیل أذون  :الفقرة الأولى
المحاسب من  وقتیة یجب أن تثقل بكتائب یة أوسواء كانت نھائ الاستخلاصإن أذون 

ھذه تختلف حسب طبیعة إذن طرف أمین المال الجھوي المختص، إلا أن طریقة التثقیل 
  .الاستخلاص
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  :تثقیل الأذون النھائیة  -أ
 بیع العقارات أو عقود الكراء عقودالجماعیة المذكورة آنفا و  إن أذون الإستخلاص

لمحاسب مباشرة وھو یقوم بعد التثبت من محتواھا بتحریر بالمخالفات توجھ لالأحكام كذلك و
  .مطلب للتثقیل یرسلھ إلى أمین المال الجھوي

ة فإن آمر الصرف یرسلھا مباشرة إلى أمین المال الجھوي أما الأذون النھائیة الفردی
  .في شأنھا ول تثقیلاإرسالھا إلى المحاسب بعد إصدار جد فیتولى ھذا الأخیرالمختص 

  :تثقیل الأذون الوقتیة  - ب
الوقتیة شھریا وتنزیلھا في جداول حسب  یقوم المحاسب بتجمیع أذون الإستخلاص 

إلى أمین  ثم توجھجداول إلى آمر القبض لكي یشھد بصحتھا فصول المیزانیة ثم یرسل تلك ال
حاسبة مال جلةم نم 266بالفصل  عملاالمال الجھوي قصد تثقیلھا على سبیل التسویة وذلك 

 .المذكور العمومیة
  :الإدراج الوقتي بعملیات خارج المیزانیة –ج 

ت المبنیة أو في حال و جود وضعیات یتوجب فیھا الخلاص سواء تعلق الأمر بالعقارا
الأراضي غیر المبنیة بھدف تسویة الوضعیة الجبائیة للحصول على شھادة إبراء مثلا و یكون 
العقار جدیدا و غیر مدرج بجدول التحصیل للسنة الجاریة و ما قبلھا ، فانھ یتم في ھذه الحالة 

لیات إصدار سند إستخلاص فردي من طرف آمر القبض یمكن المحاسب من إدراج المبلغ بعم
و لا یمكن من " مبالغ مستخلصة قبل إعداد أذون إستخلاص نھائیة" خارج المیزانیة بالحساب 

السبب في ھذا الإدراج الوقتي بعملیات خارج المیزانیة ھو عدم الإدراج بعملیا المیزانیة ، و
د الإدراج بعملیات المیزانیة و بعجاھزیة سند الإستخلاص النھائي الذي یخول وحده للمحاسب 

القیام بعملیة التثقیل، و تستعمل ھذه الطریقة بالنسبة لعملیات الكراء و بیع العقارات  و اللزمات 
  .كذلك

أو العقد و تثقیلھ یقوم المحاسب  جدول التحصیل التكمیليبعد إعداد السند النھائي أي 
 . نیةبصرف المبالغ المودعة بعملیات خارج المیزانیة و إدراجھا نھائیا بعملیات المیزا

لا یجوز إذن بالنسبة للموارد التي یكون سندھا نھائیا و ھي جداول التحصیل و العقود   
التي ھي (إعتماد أسلوب التقیل اللاحق للإستخلاص المعتمد بالنسبة للسندات الوقتیة 

بل یجب أن یكون الإدراج بعملیات المیزانیة مسبوقا بعملیة التثقیل عن طریق ممثل    )إستثناء
  .لمالیة و ھو أمین المال الجھوي وزیر ا

  
  :إستخلاص الموارد : الثانیة الفقرة

وھي كما  جماعة المحلیةموارد الحلة المحاسبیة لتنفیذ تمثل عملیة الإستخلاص المر
تعد من إختصاص المحاسب الذي علیھ أن یقوم بكل ما یلزم من إجراءات تؤدي  سابقاأشرنا 

  .ستخلاصإستخلاص المبلغ المضمن بإذن الإإلى 
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لكن لا بد أن نشیر إلى أن دور المحاسب في ھذا المجال لیس سلبیا إذ أنھ مطالب 
 ة قانونیة یمكن إعتمادھا في مواجھةبالتثبت من أن الدین أو المبلغ المكلف بجبایتھ ناتج عن وثیق

الف لھذا المطالب بالدین وأن تلك الوثیقة قابلة للتنفیذ بكل الوسائل التي أقرھا القانون وكل مخ
  م م ع 24المبدأ یعتبر مختلسا جازت مقاضاتھ على أساس ما ورد بالفصل 

  .یكون الإستخلاص فوریا أو مؤجلا الإذن وبحسب طبیعة الدین وطبیعة 
  :الإستخلاص الفوري للموارد) أ    

كاھل المحاسب بل تنحصر مھمتھ في كبیرا على  لا تمثل عبئاإن الجبایة الفوریة 
حسب الطرق المعتادة ثم تنزیلھ بالمیزانیة مباشرة  بإذن الإستخلاص غ الضمنإستخلاص المبل

  .على أن یقع طلب التثقیل لاحقا على سبیل التسویة كما تم بیانھ سابقا
وكلاء عن طریق وھذه الجبایة الفوریة یمكن أن یقوم بھا المحاسب مباشرة أو 

لحالة المدنیة أو التعریف بالإمضاء المقابیض المرخص لھم في ذلك على غرار معالیم وثائق ا
ح التابعة لھا أو مداخیل مستودع الحجز وغیرھا وذلك بمركز الإدارة البلدیة أو الدوائر والمصال

  .بعد لمحاسب في ماعلى أن یقع تحویل المبالغ المستخلصة بصندوق ا
  :إستخلاص الدیون المثقلة ) ب

  الجبر القانونیةوسائل اعتماد یتم الإستخلاص إما بالتراضي أو ب
   :الإستخلاص بالتراضي )1

یمكن أن تستخلص المبالغ المرسمة بكتائب القابض البلدي بمجرد قیامھ بأول محاولة 
عن طریق مأمور المصالح المالیة ، وفي ھذه الحالة یكون  الوحیدعلام الإبواسطة إرسال 

لمحاسب إلى الوسائل یلجأ ا أما في صورة فشل المحاولة الودیّة. اضي الإستخلاص بالتر
  .الجبریة

   :الإستخلاص الجبري )2
على غرار الدیون الجبائیة الراجعة للدولة فإن المحاسب البلدي لا یباشر إجراءات 

الذي یقوم مقام الحكم بین الخواص عند مطالبة  السند التنفیذيالتتبع الجبریة إلا بعد إعداد 
  . أحدھم بدینھ المتخلد بذمة الثاني

  :ثلاثة أشكال  واحدا منالسند ھذا یأخذ 
وھي وثیقة یصدرھا :   Extrait de role مضمون من جدول التحصیل. 

بمقتضاه تثقیل الدین، وھو یحتوى على جمیع  جدول التحصیل الذي تماستنادا للمحاسب البلدي ا
  .المدین اسم و الموضوع البیانات التي تھم المبلغ والسنة أو السنوات الراجع لھا الدین و

أساس أنھ نسخة طبق الأصل من جدول  یمضى ھذا السند من طرف المحاسب على
  .، فیصبح نافذ المفعول مباشرةالتحصیل

وھي نفس الوثیقة التي أرسلت من محكمة الناحیة المختصة في : مضمون من حكم . 
 عندب والتي یستند علیھا المحاسو مخالفة التراتیب العمرانیة أما یتعلق بالمخالفات الصحیة 

  .التثقیل، تستعمل كذلك لجبر المدین على الدفع لأنھا تحمل من تلقاء نفسھا قوة النفاذ
تستعمل ھذه البطاقة بالنسبة للدیون التي لم تتخذ في شأنھا طریقة : بطاقة الإلزام . 

أو معالیم  جماعة المحلیةعقارات الم ع، مثل محصول كراء  م 26خاصة كما جاء بالفصل 
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یؤشر علیھا أمین البطاقة یصدرھا المحاسب ویمضیھا ثم ھذه . ل الطریق العاممقابل إستغلا
  .لإكسابھا الصبغة التنفیذیةالمال الجھوي نیابة عن وزیر المالیة 

بعد إعداد إحدى ھذه السندات ینطلق المحاسب البلدي في القیام بالتتبعات الجبریة من 
  احترامھ قدر الإمكانب المبالغ المثقلة وذلك وفق تدرج یج استخلاصأجل 

و إبلاغھ نسخة من السند التنفیذي  المذكورة آنفا ثم التنبیھ على المطالب بالدین  - 
  إمھالھ مدة ثلاثة أیام 

  القیام باعتراضات إداریة  - 
  و بیعھا عقلة الأملاك المنقولة - 
   و بیعھا عقلة العقارات - 
  عقلة الأصول التجاریة - 
  ....لمالیة وراق اسھم و الأعقلة الأ - 

  حسب عدل منفذ  الاقتضاءعند  ومأمور المصالح المالیة ھذه الأعمال بجل ویقوم 
الواردة بمجلة المرافقات المدنیة والتجاریة مع مراعاة ما ورد  والصیغالإجراءات 

  .   34إلى  30 من  المحاسبة العمومیة بالفصول بمجلة
  :ة الراجعة للجماعات المحلیالدیون المثقلة  طرح) ج

محاسب  سجلاتب رح أي مبلغ مالي تم تثقیلة لا یمكن من حیث المبدأ التخلي أو ط
إلا إستثنائیا و على أساس سند قانوني صحیح وبعد صدور جدول طرح عن  ما جماعة محلیة

  .أمین المال الجھوي المختص
o  من مجلة المحاسبة العمومیة 267الطرح على أساس الفصل: 

ة بناء على مداولة مجلس الجماعة المحلیة و ذلك عند یتم طرح المبالغ المثقل 
تعذر الإستخلاص نتیجة عجز المطالبین بالمعلوم على الدفع لأسباب موضوعیة تبرر 

  14.الطرح
و یدخل في إطار التعذر كذلك حالات الخطأ المادي الموجب للطرح مثل 

  .ك من الأخطاءالتوظیف المزدوج أو الخطأ في قاعدة المعلوم أو تعریفتھ و غیر ذل
ستصدار جدول طرح محتویا المختص للا یوجھ الملف لأمین المال الجھوي

یتضمن أساسا نوع  طلب طرح ممضى من طرف المحاسب: على الوثائق التالیة
المورد و المبلغ و تاریخ التثقیل و أسباب العرض على الطرح و إجراءات الإستخلاص 

مجلس الجماعة المحلیة تتضمن التنصیص  و نتائجھا و یكون مرفقا بنسخة من مداولة
على ھویة المدین أو المدینین المقترح تمتیعھم بالطرح و مبلغ الدین المزمع طرحھ 

 . وموضوعھ و السنة العائد إلیھا الدین
o  من مجلة المحاسبة العمومسة 25الإعفاء إستنادا للفصل: 

                                                   
المطالبین عن تأدیتھا ویتم ھذا الطرح بقرار  الموارد التي كلف المحاسب بجبایتھا إذا ما تعذر تحصیلھا لعجز طرح یجوز "من م م ع  167الفصل     14
  ."في الأمر بعد استشارة مجلس البلدیة" وزیر المالیة أو من فوض لھ وزیر المالیة في ذلك  " من
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و یتم ذلك  لإسباب طارئة و ظرفیة ، الصور الخاصة في بعضیتم الإعفاء  
مداولة مجلس الجماعة  زیري الداخلیة و المالیة بناء علىبمقتضى قرار مشترك بین و

 .المحلیة
جدول الطرح یوجھ الملف بالطریقة المذكورة أعلاه لأمین المال الجھوي لإعداد 

 .حساباتھ نھائیا الذي یمكن المحاسب من شطب الفصل المثقل من
o رات المبنیة اعتمادا على الفصل السادس من قاعالحط الكلي من المعلوم على ال

  :مجلة الجبایة المحلیة
منح الحط الكلي من المعلوم على العقارات المبنیة إلى المطالبین بھ من ذوي ی

على ضوء مطلب  الدخل المحدود المتمتعین بإعانة من الدولة أو من الجماعة المحلیة
المنصوص علیھا بالأمر عدد  ءاتبعد استیفاء الإجرا من طرف المعني ویحرر كتابي 
  . 15 1998لسنة  1254
ھا بعد سبمقتضى قرار من رئیس الجماعة المحلیة بناء على مداولة مجل الحطیتم  

  16الجبایة المحلیة مجلةمن  24لمنصوص علیھا بالفصل ة المراجعة اجنأخذ رأي ل
ذي تم بنظیر من قرار الحط، ال یتولى رئیس الجماعة المحلیة موافاة المحاسب

نسخة من الطلب الكتابي في الحط الكلي : تبلیغھ للمعني بالأمر، مرفقا بالوثائق التالیة 
ینص خاصة على ھویة المعني بالأمر و موقع  صادر عن المطالب بھمن المعلوم ال

و شھادة تثبت الإنتفاع  قار موضوع طلب الطرح و مبلغ الحط الكلي المقترحعال
الجھة المانحة و نسخة من مداولة مجلس الجماعة المحلیة في بالإعانة القارة مسلمة من 

  .الغرض
یوجھ الملف مرفقا بمطلب طرح محرر من طرف محاسب الجماعة بالطریقة 

من شطب الفصل جدول الطرح الذي یمكن المذكورة أعلاه لأمین المال الجھوي لإعداد 
  .المحاسب نھائیا المثقل من سجلات

  
 
    

                                                   
  تعلق بضبط شروط وطرق تطبیق الحط من المعلوم المستوجب على العقارات المبنیةالم 1998جوان  08المؤرخ في   1998لسنة  1254الأمر عدد    15
  

 :وتتركب ھذه اللجنة من. المقدمة إلیھا من قبل المطالبین بالمعلوم تنظر لجنة المراجعة في الإعتراضات " :من مجلة الجبایة المحلیة 24 الفصل    16

  رئیس الجماعة المحلیة أو من ینوبھ،     -1

  عضوین من المجلس البلدي أو من المجلس الجھوي یقع تعیینھما من قبل رئیس المجلس،     -2

  قابض المالیة أو من ینوبھ،     -3

  .في التصویت الكاتب العام أو من ینوبھ بدون حق     -4

ویترأس اللجنة رئیس الجماعة المحلیة أو من ینوبھ وتكون قراراتھا بأغلبیة أصوات الأعضاء الحاضرین وفي حالة تساوي الأصوات یكون صوت 

  ".الرئیس مرجحا

  



                                                          الطاھر زرّوق                                                                    ة                                                      المحلیّالمالیة 
 

  /http://moufid.jimdo.comالمفید في المالیة العمومیة : موقع
 

35 

  جماعة المحلیةنفقات الذ تنفی :الثالث  المحور
نفقات میزانیة  تبعة عند تنفیذیتم حسب القواعد الم جماعة المحلیةنفقات الإن تنفیذ  

  .من م م ع 261الدولة مع مراعاة بعض الخصوصیات ، وھو ما نص علیھ الفصل 
للمرحلة الإداریة التي ھي من مشمولات آمر الصرف ثم المرحلة وسوف نتعرض 

  .ساس رقابة لنتائج المرحلة الأولى و ھي من اختصاص المحاسبي بالأالمحاسبیة التي ھ
  جماعة المحلیةنفقات الالمرحلة الإداریة لتنفیذ : فصل الأولال

ثم عقد النفقة : متواترة القیام بعملیات ثلاثةبالجماعة المحلیة الصرف یتولى آمر 
  :الأمر بصرفھا أخیرا تصفیتھا و

  
 العمومیة و دور مراقب المصاریف جماعة المحلیةنفقات العقد : الفقرة الأولى

Engagement des Dépenses   
إن عقد النفقة ینتج عن عمل أو حدث یترتب علیھ تحمل المیزانیة لنفقة عمومیة، فھو 

.  بعث نفقة على كاھلھادائنیھا خاصیتھا  و من علاقة قانونیة تنشأ بین الجماعة المحلیةینحدر 
ي مثل تسمیة موظف أو إبرام صفقة أو أن یكون ادرة ناتجا عن قرار إكون عقد النفقیمكن أن ی

  .لصرف مثل صدور حكم بتغریم الجماعة المحلیةخارجا عن إرادة آمر ا
ویتم التعبیر عن النیة في عقد النفقة صلب مطلب یوجھ إلى مصلحة مراقبة 

از نفقة  لا المصاریف العمومیة من طرف آمر الصرف لتخصیص الإعتمادات اللازمة لإنج
 .زالت مشروعا، ویعد ھذا الإجراء إجباریا 

وقد ). م م ع 269و  245 - 136 - 122-88(وقد نصت على ھذا الإجراء الفصول 
المتمم  1989دیسمبر  31لمؤرخ في ا 1989لسنة  1999نظم ھذه المادة كذلك الأمر عدد 

  .وامر اللاحقةبالأ
كز الولایات والبلدیات التي تعادل أو أن نفقات البلدیات مرا رة إلىولابد من الإشا

   17حدھا الخاضعة إلى ھذا الإجراءھي وأد 100تتجاوز مواردھا الإعتیادیة 
  :أ ـ طبیعة الرقابة 

تمارس الرقابة من قبل مصلحة مراقبة المصاریف على النفقة قبل أن یتم : ـ المبدأ  1
وإلا . خل بعد حیز التنفیذبحیث تخضع لھا المصاریف وھي ما تزال مشروعا لم تد. عقدھا 

  )م م ع  88الفصل (كانت غیر شرعیة 
  :وتھدف ھذه الرقابة إلى جعل النفقة  

  :متطابقة مع التشاریع والتراتیب من ذلك _  
  التثبت من صفة آمر الصرف .    
   الإدارةأن تكون لھا الصبغة الإداریة أي أن تستجیب فعلا لحاجیات .    

  .إحترام قواعد المنافسة والشفافیة. 

                                                   
  .اتالمتعلق بمراقبة مصاریف البلدیات الكائنة خارج مراكز الولای 2011جانفي  12قرار الوزیر الأول المؤرخ في   17
  .حول مراقبة مصاریف البلدیات الكائنة خارج مراكز الولایات 2011فیفري   17مؤرخة في   27مذكرة عامة محاسبة عمومیة عدد  -   
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  :متطابقة مع المیزانیة من ذلك _ 
  إقرار النفقة من طرف المیزانیة أي برصد إعتماد لھا .   

       صحة تنزیل النفقة، حتى تكون طبیعتھا مطابقة للإعتماد المخصص بالمیزانیة . 
  "خصوصیة الإعتمادات " قصد مراعاة قاعدة 

ار النفقة وذلك بمراجعة العناصر التي اعتمدت لتحدید ذلك التثبت من صحة مقد. 
  ) مكونات الأجور ( المقدار 

  توفر الاعتمادات فعلا أي أنھ لم یقع استھلاكھا كلھا من قبل .   
       عدم التنافي مع السیاسات العامة التي أثرت في مناقشة المیزانیة مثل سیاسة . 

  ...)اتف والكھرباءالھ(الضغط على النفقات الإستھلاكیة 
  

  :ـ الإستثناءات  2
  :تھدف الاستثناءات إلى تیسیر إنجاز النفقات بإعتبار طابعھا الخاص، وھي 

التي یصعب تجمیعھا و لا یمكن توقعھا ) 1م م ع  88ف(المصاریف العارضة . 
ولیست لھا صبغة تكراریة،  یمكن عقدھا على أن یقع إعلام مصلحة مراقبة 

  .حقاالمصاریف بذلك لا
 بالنسبة لنفقات المعدات والتصرف الإداري الخاصة د 2.000: وھي في حدود 

  .بلدیاتالمجالس الجھویة والب
  )م م ع 152ف (مصاریف وكالات الدفوعات . 
  

  :  1989لسنة  1999ـ الإجراءات التبسیطیة التي أقرھا الأمر عدد  3
 L’engagement" بالتعھد الإحتیاطي " أرسى ھذا الأمر طریقة جدیدة تعرف 

provisionnel   التعھد الإجمالي " ووسع في مجال تطبیق "L’engagement 
global  .  
یھم أساسا المصاریف المضبوطة مسبقا بشكل دقیق والتي  الإجماليالتعھد . 

تدعمھا مؤیدات واضحة، وھي تھم الأجور وتوابعھا، ومصاریف الكراء والتأمین، 
  .ق الصفقات المصادق علیھا من طرف اللجان المختصةوالمصاریف التي تعقد في نطا

التعھد الاحتیاطي یھم بعض المصاریف خارج نطاق الصفقات العمومیة ویتم . 
 الإعتمادات (1/3)ذلك بمنح التأشیرة من طرف مراقب المصاریف في حدود ثلث 

 ولالأالمفتوحة على أن یقدم آمر الصرف وثائق الاثبات الخاصة بالتعھد الاحتیاطي 
  .بمناسبة طلبھ الثاني

 الإداريالمصاریف المعنیة بھذه الطریقة ھي أساسا نفقات المعدات والتصرف 
  .ومصاریف التدخل غیر المباشر في المیدان الاقتصادي والاجتماعي والثقافي
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  :ب ـ إجراءات الرقابة و التأشیرة 
  

أو طلبات عقد (تقوم مراقبة المصاریف العمومیة بالتأشیر على طلبات التعھد 
  . خصوصھاعلیھا إذا لم تكن لھا ملاحظات بالمعروضة ) النفقة

نھا كتابة على طلب دوا یإذا كان لمصلحة المراقبة بعض الاعتراضات فإنھأما 
التعھد نفسھ وذلك في أجل لا یتجاوز ستة أیام عمل بدایة من الیوم الموالي لإیداع 

  .الطلب
تبدي مصلحة المراقبة ملاحظاتھا فإن الأجل المذكور ولم  انقضاء في حال

  .طلب التعھد یصبح قابلا للتنفیذ وكأنھ حظي بالمصادقة
إذا رفضت مراقبة المصاریف التأشیرة بالرغم من الإیضاحات التي قدمھا آمر 
الصرف فإن ھذا الأخیر بإمكانھ عرض الأمر على الوزیر الأول للبت فیھا قبل الشروع 

  .في التنفیذ
 
  

 Liquidation des جماعة المحلیةنفقات التصفیة : انیةالث الفقرة  
Dépenses   

تھدف عملیة التصفیة إلى ضبط المقدار النھائي لنفقة ما تمت مسبقا المصادقة على   
على أن ھذه العملیة  لا تتناول فحسب الجانب الحسابي للنفقة بل وأیضا الجانب القانوني  .عقدھا

وجود دین قائم الذات بذمة  ن الوثائق المقدمة یتبین منھاحیث أنھ من الضروري التثبت من أ
  .وأن ذلك الدین یمكن المطالبة بتسدیده أي أنھ لم یسقط الحق فیھ  جماعة المحلیةال

L’opération de liquidation tant à établir la preuve des 
droits acquis par les créanciers et à mettre  à la charge de la 
collectivité locale  le règlement de la dite créance. 
یتم تحدید المبلغ بعد القیام بعملیة حسابیة تتمثل في التعبیر تعبیرا نقدیا عن قیمة 

  .المقامة لفائدتھا الإشغالأو  الإدارةالعمل المنجز أو المواد المسلمة إلى 
أي دون تقدیم وثائق إثبات  یقوم بھذه العملیة الحسابیة آمر الصرف إما من تلقاء نفسھ

من طرف المستفید بالنفقة مثل خلاص الأجور والجرایات والمنح والمساعدات، وإما بطلب من 
صاحب الدین أو بالأحرى بعد تقدیم وثائق إثبات من طرفھ تتوقف علیھا عملیة التصفیة مثل 

ف بالتثبت من الفواتیر المحررة حسب الطرق القانونیة، وفي ھذه الحالة یقوم آمر الصر
  .صحتھا

وتنتھي عملیة تصفیة النفقة بالتنصیص على المقدار الذي وقع ضبطھ تنصیصا 
  .بلسان القلم یدون على الوثائق المقدمة لإثبات الصرف إلى جانب شھادة الإنجاز
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 Ordonnancement desتحریر أوامر الصرف  :الفقرة الثالثة            
Dépenses    

 الأمرالنفقة وھي  لمحاسب بتأدیةالتي یأذن بموجبھا ل لصرف الوثیقةیصدر أخیرا آمر ا
  . بالصرف وذلك على ضوء ما تم من إثبات لمبلغھا

ویعود للآمر بالصرف وحده الإذن بالإنفاق، حیث أنھ یمكن مثلا للمحكمة إدانة طرف 
لمحاسب فیما لا یمكنھا البتة إعطاء الإذن . عمومي ما بدفع مبلغ ضرر لفائدة طرف آخر

جسم في إصدار من خصوصیات تت ما یتمیز بھ آمر الصرف باعتبارعمومي بدفع المبلغ وذلك 
  .الشروط  أمرا بالصرف مستوفي

أو عن طریق الإعلامیة ویحتوي على العناصر  حرر الأمر بالصرف كتابةی
  : التالیة 

  .إسم الجھة الآمرة بالصرف. 
  .إسم وعنوان صاحب الدین الحقیقي. 
  .النفقة مع الإشارة إلى الوثائق المعللة لھا موضوع. 
  .تنزیل النفقة على الاعتماد المرسم بالمیزانیة. 
  .ذكر السنة التي صدر أثناءھا الأمر بالصرف والسنة التي یعود لھا الدین. 
  .ذكر رقم طلب التعھد الذي صادق علیھ مراقب المصاریف. 
  .ذكر المحاسب المختص. 
  .بالأرقام وبلسان القلمتحدید مقدار النفقة . 
     یجب أن یؤرخ الأمر بالصرف وأن یعطى لھ رقم وأن یكون ممضى من   . 

  .طرف آمر الصرف
وھذه . في خصوص مصاریف الموظفین یمكن أن یكون الأمر بالصرف جماعیا

الطریقة تتمثل في تعویض أوامر الصرف الفردیة بأمر واحد بالصرف في شكل قائمة 
ن بھا تفصیل جرایة كل واحد منھم، ویضبط آمر الصرف مقدار تلك القائمة للموظفین المعنیی

  .على غرار ما یقوم بھ بالنسبة للأمر بالصرف الفردي
                       

المرحلة الإداریة تنطلق المرحلة المحاسبیة للصرف التي یتمكن بفضلھا  بانتھاء
یة النفقة لیست عملیة صندوق فحسب صاحب الدین من تسلم المال الراجع لھ، على أن تأد

أن المحاسب العمومي  حیثمحصورة في دفع قدر من المال بل إنھا تتجاوز ھذا الإطار الضیق 
مطالب بالقیام بجملة من العملیات الرقابیة تمكنھ من التثبت من شرعیة النفقات التي  دعي 

  .لتأدیتھا
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  )التأدیة(جماعة المحلیةات النفقالمرحلة المحاسبیة لتنفیذ :  يالثان الفصل
 136و  135لا تعتبر عملیة تأدیة النفقات، على معنى الفصل العاشر و بالفصلین 

من مجلة المحاسبة العمومیة، عملیة صندوق فحسب محصورة في دفع قدر من المال لمستحقھ 
بجملة من ، بل إنھا تتجاوز ھذا الإطار الضیق بكثیر ، لأن المحاسب العمومي مطالب بالقیام 

العملیات الرقابیة تمكنھ من التثبت من شرعیة النفقات التي دعي لتأدیتھا تشفع بوضع تأشیرتھ 
  .على أوامر الصرف شھادة منھ بسلامتھا

  
  .تأدیة نفقات الجماعة المحلیةلالمراقبة الأولیة : الفقرة الأولى

تتعلق أساسا  تستھل المرحلة المحاسبیة للصرف برقابة أولیة یجریھا المحاسب وھي
من سحب النفقة على صندوقھ و التأكد من صلاحیات الآمر بالصرف ومن وجود  بالتأكد

الصرف قا بمناسبة تعریف الآمر بالقبض ومیزانیة مصادق علیھا ، وھو ما أشرنا إلیھ ساب
  .  جماعة المحلیةمیزانیة الجماعة المحلیة و كذلك التعریف بتعریف محاسب الو

  
  :الرّقابة على أوامر الصرف و مؤیداتھا: ةالفقرة الثانی  

:تعد ھذه الرقابة رقابة شاملة و تتعلق بكل أمر بالصرف و مؤیداتھ على حدة وھي تخص  
 .التأكد من وجود تأشیرة مراقب المصاریف العمومیة )1
  .مراقبة تنزیل النفقة وصحة إدراجھا )2
 .التأكد من ثبوت العمل المنجز ومن صحة حسابات التصفیة )3
 .ة صیغة أوامر الصرف و مؤیدات النفقةمراقب )4
 .مراقبة الصبغة الإبرائیة للنفقة  )5

 
  
  :التأكد من الحصول على تأشیرة مراقبة المصاریف) 1

على المحاسب العمومي أن یتثبت، عند تسلمھ لأوامر الصرف، من إرفاقھا 
 الصیغب المصاریف العمومیة حسب الطرق وبطلبات التعھد مؤشر علیھا من قبل مراق

  .18واجب على المحاسب عدم قبولھاالمذكورة آنفــا ،وفي صورة الإخلال بذلك ال
ما عند تسلمھ لطلب التعھد المؤشر یتولى المحاسب تضمینھ في حسابیة أ

یمسكھا بالتوازي مع آمر الصرف ومراقب المصاریف ویكون مسك تلك الحسابیة سنة 
رعیة من كل فصل من فصول المرصودة بكل فقرة وفقرة ف الإعتمادات اعتباراسنة 

كل تأشیرة على حده حتى یتسنى متابعة  باعتبار. كما یتم مسك ھذه الحسابیة. المیزانیة
  .الإعتمادات استعمالومراقبة 

  
  

                                                   
  .الإخلالات في تأدية النفقات العمومية حول بعض 1997مارس  13في مؤرخة  23عدد محاسبة عمومية  مذكرة عامة   18
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  .مراقبة تنزیل النفقة وصحة إدراجھا) 2
لابد من التثبت في ھذه المرحلة من صحة تنزیل النفقة وذلك سھرا على احترام مبدأ 

عتماد في مستوى بنود المیزانیة بحیث یجب أن یقابل موضعھا الاعتماد خصوصیة الا
  . المخصص لذلك

إلى جانب ذلك لا بد من التأكد من وجود بقایا إعتمادات تسمح بتأدیة النفقة حسب 
  .تنزیلھا

  .التأكد من ثبوت العمل المنجز ومن صحة حسابات التصفیة) 3
 Justification du serviceأ ـ مراقبة احترام قاعدة العمل المنجز 

fait   
من مجلة المحاسبة العمومیة قاعدة من القواعد الاساسیة  41لقد أرسى الفصل 

لا تصرف النفقات إلا لمستحقیھا  و ذلك بعد : " للمحاسبة العمومیة حیث جاء بھ ما یلي
  ".إثبات استحقاقھم لھا وإثبات قیامھم بالعمل المطلوب منھم 

عقد النفقة یرخص في إنجازھا فقط، على أن الدین لا ذلك لأن التأشیر على 
وبالتالي تشكل . یكون قائما إلا إذا أنجز الشخص المتعاقد مع الإدارة ما ھو مطالب بھ

معاینة القیام بالخدمات أو إنجاز الأشغال عنصرا ھاما من العناصر التي تنبني علیھا 
  .تصفیة النفقة

  الإنجاز المسبقلكن كیف یراقب المحاسب احترام قاعدة 
على آمر الصرف أو المصالح التابعة لھ، بعد التثبت من إنجاز العمل 
المطلوب، أن یعبروا عن ذلك صراحة على وثائق الصرف المحالة إلى المحاسب 

یحرر بأسالیب مختلفة باختلاف نوع الخدمة  Cachetویتجسم ذلك بوضع ختم 
  :مثلا ...) تقدیم خدمات  - القیام بأشغال  -شراء سلع (المقدمة للإدارة 

"« L’ordonnateur soussigné  certifie que l’objet de 
la présente pièce de dépense a été  éffectué et reçue 

comme bon et                                          
  valable. »  

 
إضافة إلى ذلك ینصص آمر الصرف بوثائق الإثبات على مراجع تضمین 

قولات غیر المستھلكة، مثل أثاث المكاتب، بالسجل الخاص بحصر المكاسب المن
Registre d’inventaire   .  

التي " الشھادات " یأتي ھنا دور المحاسب المتمثل في التثبت من وضع ھذه 
ولیس . یتحمل فیھا آمر الصرف كل المسؤولیة بخصوص صحتھا ومطابقتھا للواقع

ین المكان في ثبوت العمل المنجز، ولھ أن یرجع وثائق للمحاسب أن یدقق مادیا وعلى ع
  .الصرف في صورة عدم إحترام ھذا الاجراء
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وتھدف قاعدة العمل المنجز إلى صیانة الاموال العمومیة وذلك بالسھر على 
إلا أنھا كجل القواعد لا تخلوا من . اعدم تأدیة نفقة إلا بمقدارھا المطلوب قانون

  : استثناءات 
م م ع على إمكانیة تأدیة المرتبات  42ینص الفصل : تبات والأجور دفع المر* 

والأجور وجاریات التقاعد قبل حلول أجلھا وذلك بصفة استثنائیة اعتمادا على قرار من 
  .وزیر المالیة
م م ع لتشكل  117إلى  108لقد جاءت الفصول من :  خلاص الصفقات * 

منجز حیث أن ھذه الفصول أجازت ثلاثة الناص على مبدأ العمل ال 107إستثناء للفصل 
  طرق في الدفع تتطلبھا خصوصیة كل صفقة 

إلى صاحب الصفقة قبل الشروع في العمل المتفق   Avanceدفع تسبقة . 
علیھ بشرط أن تتطلب ھذه الصفقة تسخیر أموال ھامة جدا یفوق مقدارھا  ثلث المبلغ 

  .رالجملي للأشغال وأن تفوق مدة الإنجاز ثلاثة أشھ
بعد إنجاز   Des acomptesصرف نفقات الصفقات على دفعات متعددة . 

على أن تفوق .  Les Décomptesالقسط من الأشغال موضوع الأمر بالصرف 
  .كذلك مدة الأشغال ثلاثة أشھر

 Reglement par créditsعن طریق الاعتمادات المستندیة  الدفع. 
documentaires ین أو مقاولین بالخارج یمكن في حالة إبرام صفقة مع مزود

الدفع المسبق إذا كانت عملیة الصرف من الضروري القیام بھا عن طریق الاعتمادات 
  .المستندیة أو طریقة مماثلة لھا

ویتم الدفع المسبق لفائدة الدیوان التونسي للتجارة أو لمؤسسة بنكیة یختارھا 
أن تقع التصفیة النھائیة  الآمر بالصرف وذلك في حدود المبلغ الجملي للصفقة على

  .للنفقة إبان تقدیم قائمة المصاریف
یؤدى مقدار الكراء بحلول الأجل على أنھ یمكن أن یتم : دفع معینات الكراء *

 97الدفع مسبقا إذا وقع الاتفاق على ذلك في عقد الكراء، وھو استثناء أجازه الفصل 
  .من م م ع

من م م ع منح تسبقات من  59ل أجاز الفص: تسبقات من خارج المیزانیة * 
خارج المیزانیة لتسھیل القیام ببعض المصالح قبل الشروع فعلا في العمل موضوع 
النفقة، من ذلك المنح التي تسند عند القیام بمھمات بالخارج التي یمكن الترخیص في 
تسبقتھا من أموال الخزینة قبل القیام بالمھمة حتى یستطیع الموظف المعني بالامر 

كل ھذا یتوقف على موافقة وزیر المالیة وأن تكون . واجھة النفقات التي تتطلبھا المھمةم
  .ھذه النفقات منصوص علیھا بالمیزانیة حتى تقع تسویتھا في أجل أقصاه تسعة أشھر

  :ب ـ مراقبة صحة حسابات التصفیة 
Controle de l’exactitude de la liquidation  

كرنا سابقا، إلى ضبط المقدار النھائي لنفقة ما تمت تھدف عملیة التصفیة ،كما ذ
  .مسبقا المصادقة على عقدھا 
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وإن القیام  بمھمة مراقبة صحة ھذه العملیة  من طرف المحاسب یتطلب منھ 
إطلاعا كافیا على جملة من القواعد المحاسبیة والقانونیة حتى لا یغفل عن بعض 

ثلا معرفتھ بقواعد الاداء على القیمة الاخلالات التي تكون ربما خافیة، من ذلك م
وكذلك سلم الأجور والمنح المخولة لمختلف  Les taux de la TVAالمضافة 

  .أصناف الموظفین والعمال إلى غیر ذلك
ى      داه إل ل یتع لا ینتھي دور المحاسب عند ھذا الحد في مجال مراقبة حسابات التصفیة ب

ورد   ن الم م م از الخص ن إنج د م ب  Les retenues à la sourceالتأك وبي حس الوج
ل    ة الفص ادة وخاص ذه الم ة  لھ بة    52النصوص المنظم دخل بالنس ى ال ریبة عل ة الض ن مجل م

ة  ـة الإجتماعی د والحیطـ وطني للتقاع ندوق ال دة الص م لفائ ة والخص ن  19لأداءات الدول د م والتأك
  .الإذن بصرف المبالغ المخصومة لفائدة الجھات المستفیدة

  : جال نذكّر بـ و في ھذا الم
  الخصم من الأجور والمرتبات . 
  ...الخصم من الأتعاب ومعینات الكراء. 
  الخصم من منح الحضور في نطاق تمثیل الجماعة المحلیة في مجالس إدارة . 

  .المؤسسات التي تساھم في رأس مالھا     
ـنسبة  .  م ب دخل و     1,5 %:الخص ى ال ى الأداء عل بقة عل بقة ك%50 كتس تس

  .20ان الاداء علـى القیمة المضافةبعنـو
  

 .مراقبة صیغة أوامر الصرف و مؤیدات النفقة )4
  

على المحاسب أن یتحقق أولا من صحة كل المعلومات الواردة بالأمر 
، ویتأكد بالخصوص من بالصرف حتى لا یأثر أي خطأ على نتائج حسابیة المصاریف

  .تطابقھا مع وثائق الإثبات المرفقة بھ
لوثائق الإثبات فان وجودھا في حد ذاتھ لا یكفي بل لابد لمحاسب أما بالنسبة 

الجماعة المحلیة أن یتثبت من توفر الشروط اللازمة التي تضفي علیھا الصبغة القانونیة 
الإمضاءات،صحة الأرقام، شھادة الإنجاز، تطابق المبلغ المحدد بلسان  القلم و المبلغ (

  ...).المحدد بالأرقام 
  

                                                   
حول الإخصام من المرتبات والأجور لفائدة الصندوق القومي للتقاعد والحیطة  1998جویلیة  14مؤرخة في  64 عدد مذكرة عامة محاسبة عمومیة  19

 .الإجتماعیة
حول إحداث خصم من المورد بعنوان الأداء على القیمة المضافة والضریبة على  21/01/1998مؤرخة في  1998لسنة  02تعلیمات عامة عدد  - 20

  ركات المستوجبة على الصفقاتالدخل والضریبة على الش
  .المورد بعنوان الأداء على القیمة المضافة عند دفع مبالغ الصفقات  حول تفسیر طرق إحتساب الخصم من 10/98مذكرة عامة أداءات عدد  -
بقانون المالیة  2003مبر دیس 29المؤرخ في  2003لسنة  80من القانون عدد  73و 72حول شرح احكام الفصلین  15/2004مذكرة عامة أداءات عدد  -

بعنوان الاداء على القیمة المضافة المطبق من قبل الدولة والجماعات المحلیة والمؤسسات %  50حول توسیع مجال الخصم من المورد بنسبة  2004لسنة 
  .والمنشآت العمومیة

بة   19/2004مذكرة عامة أداءات عدد  - اء   %1,5حول سحب الخصم من المورد بنس ل اقتن ى ك ة والمؤسسات والمنشآت      عل ة والجماعات المحلی ات الدول
 .دینار 1000العمومیة من مواد وخدمات التي یساوي او یفوق مبلغھا الخام 
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من م م ع القواعد العامة المتعلقة بكیفیة  126ضبط الفصل طار و في ھذا الإ
  .إعداد الوثائق المثبتة للمصاریف العمومیة
لتضع  1996بر نوفم 5الصادرة بتاریخ  2وقد جاءت التعلیمات العامة عدد

الوثائق الضروریة لإثبات المصاریف العمومیة مبوبة حسب جدولا یتضمن قائمة في 
  :على التوالي  طبیعة كل منھا، وھي

  نفقات الأعوان_ 
  النفقات الإداریة العامة _
  النفقات المثبتة بفواتیر أو مذكرات _ 
  21المؤدات في نطاق صفقات عمومیة النفقات_ 
  نفقات إقتناء العقارات _ 
  إثباتات أخرى_ 

وقد تم ضبط ھذه القائمة على سبیل البیان مع وجوب التقید بھا، مما جعل ھذه 
لعامة مرجعا بالنسبة للمحاسبین العمومیین تساعدھم على التثبت بكل دقة من التعلیمات ا

الوثائق المرافقة لأوامر الصرف، مع الإشارة إلى أنھ في حالة وجود عملیات لم یقع 
ذكرھا بالقائمة الواردة بالتعلیمات العامة، یتعین إثباتھا بوثائق تفید في كل الحالات 

لا . م م ع  126ھ كما جاء بالفقرة الأخیرة من الفصل صحة الدین وصحة تأدیتھ لصاحب
بد من التأكید في ھذا المجال على أن الأمر بالصرف الخالي من وثائق الإثبات یكون 
عرضة للرفض من قبل المحاسب وكذلك الأمر بالصرف الذي تنقصھ بعض الوثائق أو 

  .ر أصلیة مثل الفواتیرأن تكون الوثائق غیر ملائمة لموضوع النفقة أو أن تكون نسخ غی
  

 :مراقبة الصبغة الإبرائیة للنفقة )5
لا تصرف النفقات إلا "من مجلة المحاسبة العمومیة على أنھ  41ینص الفصل 

ویتعین على . وذلك بھدف إبراء ذمة الھیئات العمومیة إبراء تاما و نھائیا..." لمستحقیھا
م صاحب الدین أو باسم من أھل المحاسب العمومي التأكد من أن الأمر بالصرف محرر باس

  ...).كالتوكیل( للقیام مكانھ
  .وفي الحقیقة فإن الإبراء یكتمل بتسدید المبلغ إلى صاحبھ أو إلى من یقوم مقامھ

  
  :التأكد من عدم وجود موانع للصرف: الفقرة الثالثة

  
الجماعة محاسب المذكورة سابقا لا بد أن یتجھ  بعد الفراغ من أعمال الرقابة

إلى ناحیة أخرى تھم التثبت من عدم وجود عوائق یمكن أن تمنع تأدیة النفقة أو حلیة الم
من طرف  اعتراضاتتأجیلھا وھي موانع تھم سقوط الدین بمرور الزمن أو وجود 

                                                   
  .حول تسجيل الصفقات العمومية  1996-10- 30مؤرخة في  85عدد محاسبة عمومية مذكرة عامة   21
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 لتسدیدالمتوفرة لا تكفي  الأموالالغیر على دفع تلك النفقة إلى صاحبھا أو أن تكون 
  .النفقة

  :م وسقوط الحق أ ـ تطبیق قواعد التقاد
  :ـ مبدأ سقوط الحق بالتقادم  1

یعود سقوط الحق في المطالبة بالدیون المحمولة على كاھل الخزینة إلى المبدأ القانوني 
  . و الالتزاماتالقائل بعدم أبدیة الحقوق 

یعني ھذا أنھ لا یحق للمستحقین مطالبة الإدارة المدینة بدفع ما علیھا لفائدتھم 
تماما الدعوى ویجعل الإدارة  جل القانوني، بحیث أن مرور الزمن یسقطالأ انقضاءبعد 
  .ة الذمة خالی

إن أجل سقوط الحق في خصوص الدیون العمومیة أقصر من الأجل المعمول 
بھ في القانون المدني المحدد بخمسة عشر سنة حیث أن مجلة المحاسبة العمومیة في 

  :حددت أجل السقوط كما یلي  46فصلھا 
  ع سنوات بالنسبة للمستحقین المقیمین بالتراب التونسي أرب - 
  خمس سنوات بالنسبة للمستحقین المقیمین بالخارج  - 

. تسري مدة التقادم بدایة من الیوم الأول للسنة الموالیة لتلك التي بعث فیھا الدین
 دینا لفائدتھ محمول علــى الجماعة فلو قدم دائن مقیم بالتراب التونسي وثیقة تثبت

لا : ، فإن إحتساب مدة التقادم یكون كما یلي 2002مارس  15مؤرخة في  ،المحلیة
: ونعد أربعة سنوات 2003جانفي  1وننطلق من  2002تحسب المدة الباقیة من سنة 

دیسمبر، بالتالي لا یمكن  31إلى حدود یوم   2006 - 2005 - 2004 -  2003
  .2007جانفي  1المطالبة بھذا الدین إنطلاقا من یوم 

 المحلیةالجماعات إن التمسك بھذا الحق لفائدة الدولة والمؤسسات العمومیة و
یعد إجباریا ولا یجوز للسلط الإداریة التنازل عنھ لفائدة صاحب الدین وھو إلزام نص 

  .م م ع  50علیھ الفصل 
على أنھ في بعض الحالات الخاصة یجوز التنازل عن حق سقوط الدین بمرور 

كتسبتھ الجماعة المحلیة بمقتضى قرار یصدره وزیر المالیة، بعد موافقة الزمن الذي إ
  .مجلس الجماعة وسلطة الإشراف

إن ھذا التنازل یكسب الدائن دینا جدیدا یسقط ھو الآخر بعد مرور نفس المدة 
  .الاولى أي أربعة أو خمسة سنوات حسب الحالة

بیانھ یمكن كذلك أن یقطع زیادة على رفع التقادم من طرف وزیر المالیة كما تم 
  .التقادم أو یعلق بفعل بعض الأعمال أو بعض الظروف

   
  ) :م م ع 47الفصل (ـ قطع مدة التقادم  2

  :تقطع مدة التقادم في حالات أربعة 
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في دفع دینھ أو عرض علیھا  جماعة المحلیةإذا قدم صاحب الدین مطلبا لل* 
دارة  شھادة في تاریخ تقدیم مطلبھ أو شكایة تھم ھذا الدین ، على أن یتسلم من  الا

  . شكایتھ
إذا رفع صاحب الدین أو طرف معني دعوى لدى المحاكم العدلیة على شرط * 

  .أن تكون الدعوى تخص مصدر الدین أو وجوده أو مقداره أو تأدیتھ
  . مكاتبة تخص ھذا الدین  جماعة المحلیةإذا صدر عن ال* 
  .إذا تم تسدید جزء من الدین * 
ل ھذه الأسباب تقطع مدة التقادم قطعا تاما بحیث تفسخ المدة المنقضیة فسخا ك

كاملا وتجري مدة جدیدة بدایة من غرة جانفي للسنة الموالیة لتلك التي وقع فیھا قطع 
مدة التقادم، ما عدى حالة رفع الدعوى لدى العدالة التي تجري فیھا المدة الجدیدة من 

  .تلك التي أصبح فیھا الحكم نھائیاغرة جانفي للسنة الموالیة ل
  ) :م م ع 49و  48الفصلین  : (ـ تعلیق مدة التقادم 3
  

  : تعلق مدة التقادم في حالات ثلاثة 
إذا كان صاحب الدین أو من ینوبھ في حالة قانونیة أو مادیة تجعل المطالبة * 

  .بحقھ مستحیلة
اجع إلیھ سواء مباشرة القاصر لا یمكنھ القیام بما یلزم للمطالبة بما ھو ر. 

  . أوعن طریق ممثلھ القانوني في صورة عدم تعیینھ
یستحیل على صاحب الدین المطالبة بحقھ عندما یكون في وضع مادي لا . 

یسمح لھ بالقیام بأي إجراء بسبب المرض أو القوة القاھرة مثل الحرب والاضطرابات 
  ...والفیضانات 
ینھ، دون أن یكون ذلك ناتجا عن سوء إذا كان صاحب الدین جاھلا بوجود د* 

وذلك بإثبات ھذا الجھل مثل عدم إعلام موظف ملحق بإدارة أخرى بترقیتھ في . نیة
  .رتبتھ بحیث لم یتمكن من المطالبة بمستحقاتھ الناتجة عن ھذا القرار

إذا قدم إعتراض على دفع الدین من طرف دائن لصاحب الحق وبلغ  ھذا *
  .ذا إجراء یرمي إلى صیانة حقوق الغیرالاعتراض للمحاسب، وھ

إن آثار تعلیق التقادم تختلف عن آثار القطع التي رأینا أنھا تفسخ الزمن 
المنقضي، فمفعول التعلیق یتمثل في عرقلة سیر مدة التقادم التي تستأنف مجراھا عندما 

تقادم ، یزول السبب المعلق لھا ، فالمدة المنقضیة قبل التعلیق تدخل في حساب مدة ال
  .وبذلك یكون التعلیق ممددا ولیس مجددا لمدة التقادم

من م م ع على المحاسب العمومي المختص أن یتأكد  136لقد أوجب الفصل 
وعلى مسؤولیتھ الخاصة من تطبیق قواعد التقادم من طرف آمر الصرف، ھذا یعني أنھ 

أن مدة التقادم لم تجدد المعنیة بحق سقوط الدین، وجماعة المحلیة إذا لم یتمسك رئیس ال
بفعل القطع ولم تمدد بفعل التعلیق، فإن المحاسب مطالب وجوبا برفض تأدیة تلك النفقة 

  .وإلا عٌمرت ذمتھ الشخصیة بمبلغھاٌ
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إلى أن التقادم الرباعي أو الخماسي یطبق على كافة دیون  الإشارةمع 
إعتمادات المیزانیة أو  مھما كان نوع تلك الدیون سواءا كانت تخص المحلیة الجماعات

 Lesتصرف من العملیات الخارجة عن المیزانیة مثل بقایا أذون الدفع القابلة للخلاص 
restes à payer en Numéraire (les bons de caisse).  

  
  :تدخل الغیر للتأثیر على مسار النفقةب ـ 

مال عندما یصل المحاسب إلى ھذه المرحلة یكون قد فرغ من مراجعة نتائج أع
إلى ناحیة أخرى یمكن أن تعیق أداء النفقة إلى مستحقھا وذلك  اتجھ آمر الصرف و

نتیجة لتدخل الغیر الذین لھم حق الرجوع على تلك النفقة، ویأخذ ھذا التدخل أشكالا 
 اعتراضمختلفة إما أن یكون بواسطة عقلة توقیفیة أو إحالة أو أن یكون بواسطة 

لیس مانعا لدفع المال إلى مستحقھ بل مقیدا لھ مثل  لغیرویمكن أن یكون تدخل ا. إداري
   .رھن الصفقات

  
  : ـ العقل التوقیفیة والإحالات  1
      صاحب الدین والغیر  اتفاقتكون بموجب وثیقة تثبت :  Cessionالإحالة  - 

  .على أن تحال الأموال إلى ھذا الغیر وعدم دفعھا لصاحبھا
      ھي وسیلة تنفیذ لأحكام قاضیة بدفع :  Saisie Arretالعقلة التوقیفیة  - 

  .أموال لفائدة الغیر وذلك بعد عدم التوصل لاتفاق بالتراضي
  

وقد نظمت ھذه المادة مجلة المرافعات المدنیة والتجاریة التي میزت بین عقلة 
وإحالتھا وعقلة الأموال الأخرى وإحالتھا، وقد رسخت م م ع نفس ھذه المبادئ  الأجور
  .ء خصوصیات المحاسبة العمومیة علیھامع إظفا

  : عقلة الأجور وإحالتھا * 
بھذه  إن مرتبات وأجور الموظفین والأعوان تنطبق علیھا الأحكام المتعلقة

  .م م م ت  356ل المادة وذلك بموجب الفص
  
اتب محكمة صریح یقوم بھ المحیل بنفسھ لدى كتتم إحالة الأجور، بمقتضى ت - 

 48لال أن إعلاما بذلك التصریح یوجھ خھ وصلا في ذلكّ، على الناحیة الذي یسلم ل
ف بالدفع لمكلإلى المدین بالأجر أو إلى نائبھ ا ساعة من طرف كاتب المحكمة

  ).المحاسب العمومي ( 
في ھذه الحالة یتولى المحاسب خصم القسط المتفق علیھ مباشرة من الأجر بناء على 

من نفس المجلة في  354ك بعد مراعاة أحكام الفصل الإعلام المذكور أعلاه دون سواه وذل
ثم یتولى صرف المبالغ المخصومة مباشرة إلى الطرف المحال لھ بعد . خصوص نسب الحجز

لفائدة میزانیة الدولة بعنوان مصاریف إدارة و تصرف عملا بالفقرة الثالثة من  %3خصم نسبة 
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 18 في ا بقرار وزیر المالیة المؤرخم م ع وذلك بالنسبة للحالات المنصوص علیھ 45الفصل 
  . 199822مارس 

ھذا مع العلم أنھ إذا عطلت الإحالة بفعل عقلة أو عدة عقل توقیفیة سابقة فإن المبالغ 
المخصومة لا تسلم مباشرة للمحال لھ كیفما ذكر آنفا بل تدفع لصندوق الودائع والأمانات 

  .بالخزینة العامة للبلاد التونسیة
جور بمقتضى إذن صادر عن حاكم الناحیة بعد قیامھ بمحاولة تتم عقلة الأ - 

ویقع إعلام المحاسب بصدور قرار العقلة من قبل . صلحیة بین الموظف وصاحب الدین
  .ساعة فیقوم ھذا الإعلام مقام العقلة  48كاتب المحكمة في ظرف 

ط في ھذه الحالة كذلك یتولى المحاسب خصم المبلغ الوارد بالعقلة على أقسا
المذكور لكن لا تدفع الأقساط المخصومة مباشرة للطرف العاقل  354للفصل  مراعاة

الأمائن بالخزینة العامة التي تتولى تعریف  بل تدفع وجوبا إلى صندوق الودائع و
  .المحكمة بوقوع الدفع

  :عقلة الأموال الأخرى وإحالتھا * 
ل توقیفیة علـى الأموال لقد أجازت مجلة المرافعات المدنیة والتجاریة إجراء عق

، وأجازت كذلك  المحلیة الجماعاتالراجعة إلى دائني الدولة والمؤسسات العمومیة و
تلك  یدي المحاسب العمومي المختص بتأدیةبین  الإحالةإحالتھا ، على أن تقع العقلة أو 

م  43م م م ت ذلك صراحة وأكده الفصل  348النفقات دون غیره ، وقد أورد الفصل 
  . م ع

وتتم العقلة التوقیفیة أو الاعلام بالإحالة وجوبا بواسطة عدل منفذ الذي یحرر 
  .محضرا في الغرض

على المحاسب في حالة العقلة التوقیفیة أن یتثبت من وجود دیون سیصرفھا من 
ھا نع عن تسدیدالمیزانیة أو المیزانیات المكلف بتأدیة نفقاتھا ویتولى تجمیدھا إن وجدت ویمت

لكن دون أن یسلمھا إلى الطرف  23.ا وذلك في حدود المبلغ الذي أجریت علیھ العقلةلصاحبھ
  .القائم بالعقلة إلا بعد صدور حكم بتصحیح تلك العقلة یبلغ لھ عن طریق عدل منفذ

معقولا تحت یده، فیتم  باعتبارهلھذا الغرض یقع إدخال المحاسب في القضیة  
علیھ في أجل أقصاه یوم الجلسة تقدیـم تصریح عندھا یجب . للحضور بالجلسة استدعائھ

كتابي إما إلى كتابة المحكمة المتعھدة مقابل وصل وإما بالجلسة نفسھا، ویعد ھذا 
بالعقلة،  التصریح إجباریا سواء كان إیجابیا أو سلبیا وإلا أعتبر المحاسب مدینا للقائم

  .ون من مالـــھ الخاصم م م ت الحكم علیھ بأن یؤدي تلك الدی 341وقد أجاز الفصل 
بالنسبة للإعلام بالإحالة، فإن الأمر أیسر على المحاسب بالمقارنة مع العقلة 

التوقیفیة، نظرا لمعرفة النفقة مسبقا ونظرا لرضاء صاحبھا بإحالتھا لفائدة دائـنھ،   
  .وبالتالي لم یبقى للمحاسب إلا القیام بعملیة التحویل للمستحق الجدید

                                                   
بعنوان % 3التوقیفیة والإحالات الخاضعة للخصم بنسبة  قلحول طبیعة الع 1998ماي  16مؤرخة في  53عامة عدد المذكرة تراجع  كذلك ال   22

 .مصاریف إدارة وتصرف
 .حول تنفیذ إیقافات الدفع على مبالغ أوامر الصرف 1997ماي  16مؤرخة في  50عدد  مذكرة عامة محاسبة عمومیة  23
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ھذا الصدد إلى أن العقل التوقیفیة والإعلامات بالاحالة لا  بقي أن نشیر في
لم یقع تجدیدھا أثناء ھذه  یكون لھا مفعول إلا مدة خمسة أعوام إبتداءا من تاریخھا إذا

  .المدة
  :الإداریة  الاعتراضاتـ   2

یدخل المحاسب العمومي المكلف بتأدیة النفقات العمومیة تحت طائلة أحكام الفصلین 
الإداریة التي یجریھا المحاسبون  للاعتراضاتمجلة المحاسبة العمومیة، المنظمین  31و  30

العمومیون الآخرون بھدف استخلاص الدیون العمومیة المثقلة، لذا علیھ الامتناع عن صرف 
إداریا محررا  اعتراضاالأموال الراجعة لأحد مدینیي الخزینة والتي یكون قد تلقى في شأنھا 

بما في ذلك  الدین لفائدة الخزینة باستخلاصالعمومي المكلف  من طرف المحاسب
  ."رفیق"و " أدب"الاعتراضات الآلیة عن طریق المنظومات الإعلامیة 

و یختلف الوضع ھنا عن العقل التوقیفیة التي یقوم بھا الخواص حیث أن الأمر لا 
مماثلة لتلك التي  یستدعي نشر قضیة في تصحیح العقلة لأن الاعتراض الاداري ینتج آثارا

  .ینتجھا حكم حائز على قوة الشیئ المحكوم فیھ قاض بصحة عقلة توقیفیة
لذا على المحاسب المكلف بالصرف أن یؤدي تلك الأموال لزمیلھ مباشرة و دون  

انتظار في حدود المبالغ الموجودة لدیھ، إلا في حالة تزامن و تزاحم الإعتراض الإداري مع 
راضات أجریت من طرف دائنین آخرین تمسكوا بأن دیونھم مفضلة على عقل توقیفیة أو إعت

الدین العمومي وكانت الأموال موضوع العقلة أو الإعتراض غیر كافیة لخلاص كافة الدیون 
حیث یجب على المحاسب تأمین تلك المبالغ التي ھي بحوزتھ لدى صندوق الودائع و الأمانات 

ب العمومي المعترض وبقیة الدائنین على توزیعھا و ذلك ما لم یحصل إتفاق بین المحاس
بالتراضي، ثم یقوم بإعلام كل ھؤلاء الدائنین بتأمین المبلغ بواسطة رسالة مضمونة الوصول 

  .مع الإعلام بالبلوغ 
  
  :ـ رھن الصفقات  3

لا یمنع رھن الصفقات  الإداریةوالاعتراضات  والإحالاتخلافا للعقل التوقیفیة 
جع بعنوانھا إلى صاحبھا بل یحدد طریقة دفعھا فقط وذلك بإلزام المحاسب دفع المال الرا

بالتقید بتحویل المبالغ المضمنة بأذون الصرف بالحساب الجاري المفتـوح لدى البنك 
  .المرھون لفائدتھ

یبلغ وجوبا إلى المحاسب عقد الرھن ونظیر من عقد الصفقة بواسطة عدل 
  .منفذ

أو عقل أخرى یسلم المحاسب إلى العدل  عتراضاتاإن كانت الصفقة خالیة من 
  .المنفذ شھادة في عدم الاعتراض

إلى الحساب  الأموالیحرص المحاسب في ھذه الحالة على التقید بتحویل 
بعنوان تلك الصفقة حتى وإن وضع  رقم حساب آخر  الأقساطالمذكور عند دفع كل 

  .بالتحویل الأمرعلى 
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حسن وجھ قصد التصرف تصرفا سلیما في حتى یقوم المحاسب بدوره على أ
علیھ أن یمسك دفترا أو . والرھون والإحالاتخصوص الاستجابة للعقل والاعتراضات 

الأمر ذلك یسجل بھا كل المحاضر الواردة علیھ وكل الأطوار التي  أقتضىدفاترا إذا 
  .تمر بھا

  
  :ج ـ التأكد من توفر المقابیض الكافیة لمجابھة النفقات 

  
مراقبة  مسؤولیة محاسب الجماعة المحلیةمن م م ع  272ل الفصل لقد حمّ

وھو أمر غیر  لتأدیتھا،توفر المقابیض التي تسمح بتغطیة النفقات المعروضة علیھ  
مطروح لدى المحاسبون المكلفون بتأدیة نفقات میزانیة الدولة لأن عنصر توفیر السیولة 

مال العام ھو المحاسب المركزي لمیزانیة من مشھولات الخزینة العامة باعتبار أمین ال
  .الدولة

  : الأموالـ  حالة توفر  1
إن كانت المقابیض تفوق بشكل كاف المصاریف المنجزه، یواصل المحاسب 

  .تأدیة ما یقدم لھ من أذون  صرف بطریقة طبیعیة وبدون عناء
تأدیة أما إذا كان الفارق الایجابي بین المقابیض والمصاریف ضعیفا لا یكفي ل

كل أذون الصرف المسلمة لھ، على المحاسب ھنا أن یقدم المصاریف الوجوبیة 
والمتأكدة على غیرھا مثل صرف الأجور وتأجیل خلاص النفقات المتعلقة بشراء 

  .الأثاث، إلى أن تتوفر مقابیض أخرى تسمح بصرف كل الأذون
  
  :ـ  حالة عدم توفر الأموال  2

 المحلیة الجماعاتعلى محاسبي ذكور المع م م  272 لقد أوجب الفصل
اللازمة، ویتحمل المحاسب مسؤولیة  الأموالإذا لم تتوفر لدیھا  ة نفقاتھاالامتناع عن تأدی

بھذا الواجب الذي یؤدي إلى حصول عجز یصعب إصلاح نتائجھ خاصة عند  الإخلال
  .التفطن إلیھ بعد ختم الحسابات السنویة

خاصة فیما یتعلق بصرف المرتبات والاجور إلا أنھ یجوز في بعض الحالات  - 
قصد مجابھة ھذه المصاریف بعد الحصول على  یةمنح تسبقات من خارج  المیزان

  .ترخیص من وزیر المالیة
  :نتیجة رقابة المحاسب لصحة أذون الصرف: الفقرة الرابعة

 مرالأإما بالتأشیر على  الأعمال الرقابیة یقوم محاسب الجماعة المحلیةفي نھایة 
وھي نتیجة یجب التوصل إلیھا قبل انتھاء الأجل الأقصى المخصص  بالصرف أو برفضھ،

  :على النحو التالي 24 1986أكتوبر  13لفترة المراقبة والمحدد بقرار وزیر المالیة المؤرخ في 
  

                                                   
 .حول صرف النفقات العمومیة إلى مستحقیھا 1999ي ما 17مؤرخة في  48عدد  عامة محاسبة عمومیةالمذكرة تراجع كذلك ال  24
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  :أ ـ رفض التأشیرة 
في صورة وجود إخلالات تمنع المحاسب من تأدیة النفقة المعروضة علیھ 

 Note deقا بمذكرة رفض رئیس الجماعة مرف إلى بالصرف الأمررجاع یتولى إ
Rejet إلى إصلاح الوضع  واع الاخلالات أو النقائص ویدعوه من خلالھایبین فیھا أن

ویطرح المبلغ المقابل لذلك الأمر بالصرف من جدول الإحالة الذي یرافق أوامر 
  .الصرف التابعة لنفس بند المیزانیة

ر الصرف ضرورة تجاوز ھذا الرفض وإنجاز تلك النفقة، علیھ وإذا ما رأى آم
الخلاف خاصة عند تأكید  استمرارعلى وزیر المالیة و في صورة  الأمرأن یعرض 

  .وزیر المالیة موقف المحاسب، یمكن أن یعرض الأمر على الوزیر الأول
فقة وفي كل الحالات ترفع المسؤولیة عن المحاسب إذا ما صدر قرار بتأدیة الن

  .من وزیر المالیة أو الوزیر الأول لأن ھذه القرارات ملزمة لھ
  

  :ب ـ قبول التأشیرة 
لفائدة  اعتراضاتإذا كان الأمر بالصرف خالیا من كل الشوائب وإذا لم توجد 

الغیر وكانت الأموال متوفرة ،لم یبقى أمام المحاسب إلا أن  یضع تأشیرتھ شھادة منھ 
  ) .وضع الطابع المستدیر و الإمضاء(ح للدفع أو التحویلعلى أن الأمر بالصرف صال

المرسم  الاعتمادعلى إثر ھذه العملیة یقوم المحاسب بتنزیل مقدار النفقة على 
  .بالمیزانیة وذلك بصفة نھائیة بشكل متوازي مع عملیة التسدید

  : جماعة المحلیةنفقات الطرق تسدید : الفقرة الخامسة
لیم مبالغ أذون الصرف إلى مستحقیھا، وھي عملیة تتمثل ھذه العملیة في تس

بصورة نھائیة وذلك بتسدید  جماعة المحلیةب أن ینجر عنھا إخلاء ذمة المھمة للغایة یج
ورد  مقدار النفقة إلى مستحقھا الحقیقي ، ویتم ذلك تحت مسؤولیة المحاسب حسب ما

  .م م ع 136بالفصل 
  یل أو نقدا تسد النفقات العمومیة إما عن طریق التحو

  
  : أ ـ التسدید عن طریق التحویل 

من  142و  141و  140وجوبا حسب الفصول  التحویل طریقة یقع إعتماد
  : مجلة المحاسبة العمومیة بالنسبة لـ 

الجرایات والاجور الشھریة التي یفوق قدرھا مبلغا یضبطھ وزیر . 
  ).1986جانفي  8د حسب القرار المؤرخ في 130(المالیة

كریة والنقل واقتناء المواد والأشغال والشراءات كیفما كان شكلھا المتعلقة الأ. 
د حسب  500( بعقارات أو منقولات إذا ما تجاوز مقدارھا حدا یقدره وزیر المالیة 

  ).1986جانفي  8 في القرار المؤرخ
المصاریف المسددة لفائدة الإشخاص المعنویین من شركات و جمعیات . 

  .مقدارھا ونقابات مھما كان
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على أن بعض النفقات وإن كان مقدارھا یفوق الحدود المذكورة فإنھا لا تخضع 
الفصل ...(للتحویل الوجوبي من ذلك الدیون الشائعة والدیون الراجعة لشخص متوفي

143 (.  
  

إرفاق الأمر بالصرف بوثیقتین متلازمتین تحملان  التحویل، تستوجب طریقة
 Ordre deإذن بالتحویل "  و ھمامر بالصرف نفسھ نفس الارشادات الموجودة بالا

Virement  "إشعار بالتحویل "وAvis de crédit  "ولى لمركز تصلح الأ
عند قیامھ بعملیة الخصم من الحساب المفتوح باسم المحاسب  الاستغلال المالي بالبرید

خیر بالمبلغ العمومي والتنزیل بحساب المستفید، وتصلح الوثیقة الثانیة لإعلام ھذا الأ
  . الذي نزل بحسابھ ویتعرف بمقتضاھا على الجھة التي دفعت لھ الأموال

تغني المحاسب العمومي عن إجراءات إثبات الھویة لأنھا لا  وسیلةھذه ال
تستدعي حضور صاحب الدین، حیث یكتفي في ھذا الشأن ،حسب مقتضیات الفصل 

البریدي الذي  خ إذن التحویلبتسجیل رقم وتاریمن مجلة المحاسبة العمومیة،  139
بالصرف، لكن علیھ أن یدلي بالوثائق المسلمة لھ من  لأمراعتمده لتحویل المبلغ، على ا

وبا بنسخة من مصح ،نجاز التحویل فعلالإالمثبتة مركز الاستغلال المالي بالبرید طرف 
دلاء أما إذا كان التحویل لفائدة محاسب عمومي آخر یجب الإ. البریدي إذن التحویل

  25.زیادة على ذلك بالوصل المسلم من طرف ھذا الأخیر
  

  :ب ـ التسدید نقدا
" أدب"المستعملة لمنظومة  بالنسبة لنفقات المجالس الجھویة والبلدیات

الإعلامیة، تصرف النفقات المسددة نقدا من المیزانیة ثم تدرج مبالغھا مباشرة خارج 
 des bonبطاقات دفع " لذلك یتم إصدار " دا بقایا قابلة للخلاص نق" بعنوان  یةالمیزان

de caisses  "یة، تعتمد لإتمام عملیة الصرف لاحقا من عملیات خارج المیزان 
  .وإثباتھا

طریقة التسدید نقدا تستوجب حضور صاحب الدین لكي یتسلم الأموال  إن
بة جدیدة الراجعة لھ مقابل التوقیع على وثیقة الصرف، كما أن ھذه العملیة تستوجب رقا

لتأكد من أن النفقة لم یسقط الحق فیھا بعد لأن لیجریھا المحاسب  الدفع على بطاقة
التسدید نقدا عن طریق بطاقة الدفع غالبا ما لا یحدث إلا بعد مدة قد تكون طویلة تفوق 

من مجلة المحاسبة  46الفصل على أساس ما ورد بفترة جواز صرفھا التي تحتسب 
  .علاهأھ العمومیة المشار إلی

جماعة وال ھذا و یجب أن تكون شھادة القبض أو الوصل المبرئ لذمة المحاسب
الوكیل أو عن المستحق كصادرا عن صاحب الدین نفسھ أو عن ممثلھ القانوني  المحلیة

                                                   
  .حول تأدیة النفقات العمومیة بواسطة التحویل البریدي 1997جویلیة  28مؤرخة في  74عدد  مذكرة عامة محاسبة عمومیة -  25

 .حول مسك دفاتر الحساب الجاري البریدي 2007مارس  01مؤرخة في  32 عدد مذكرة عامة محاسبة عمومیة -     
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ویجب أن لا یتضمن ھذا الوصل أي قید أو تحفظ حتى یكون  الوارث،كبعد إثبات صفتھ 
  .الإبراء كاملا ونھائیا

نھ إذا كان المستحق أمیا أو یستحیل علیھ الإمضاء یمكن أن یتم التسدید على أ
 50إعتمادا على التصریح بذلك لدى المحاسب العمومي إذا لم یتجاوز مقدار النفقة 

ویتمثل الوصل في ھذه الصورة في إمضاء شاھدین یتحتم حضورھما عند . دینارا
لتنصیص على عجز المعني بالأمر التسدید وكذلك إمضاء المحاسب العمومي نفسھ مع ا

  .على التوقیع
دینارا تقع تأدیتھا بالاستناد إلى وصل محرر بالحجة  50إذا تجاوزت النفقة  و

العادلة أو وصل إداري ما لم یكن موضوع النفقة إعانة حیث تقبل البینة بالشھود مھما 
  .كان مقدار الإعانة

  
  :النفقاتإجراءات إستثنائیة تخص تنفیذ :  الثالث الفصل

  
  :یةوكالات الدفوعات والتسبقات من خارج المیزان: الفقرة الأولى

  
یمكن أن یشكل تطبیق مبدأي الفصل بین وظائف آمر الصرف والمحاسب 

، عائقا یحول دون سیر المصالح العمومیة سیرا ك تسلسل مراحل تنفیذ النفقاتوكذل
  .طبیعیا، لذلك أدخل علیھما شیئا من المرونة

  :سطة وكلاء الدفوعات الصرف بوا  - أ
  

بعض النفقات دون الإذن بصرفھا مسبقا بالطرق  یكلف وكیل الدفوعات بتسدید
الإعتیادیة ، لكن لا یرخص في التمتع بھذا الإستثناء إلا بالنسبة للنّفقات التي لا یتعدى 

و التي تتعلّق مثلا بمصاریف المعدّات و النّقل و أجور  26)د1000(مقدارھا ألف دینار
  .مّال العرضیینالع

بعد تقدیم مطلب  ة الدفوعات بقرار من أمین المال الجھوي المختصتحدث وكال
المعنیة یرفق بشرح لأسباب اللجوء إلى ھذه الطریقة  جماعة المحلیةمن طرف رئیس ال

في تأدیة بعض المصاریف، ویضبط ھذا القرار نوع النفقات المرخص في تأدیتھا عن 
و مبالغھا القصوى و ذلك في حدود د بنود المیزانیة المعنیة طریق الوكالة وذلك بتحدی

  .من الإعتمادات المفتوحة بالمیزانیة 25%
 
 
  
  

                                                   
یتعلق بضبط الحد الأقصى لمبلغ النفقات الطفیفة التي یمكن تسدیدھا بصفة مباشرة بواسطة وكالات  2006دیسمبر  28قرار وزیر المالیة المؤرخ في   26

 .الدفوعات
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  :  یةالصرف عن طریق التسبقات من خارج المیزان  -  ب
بصرفھا من قبل آمر  الأمریحجر على المحاسب العمومي تأدیة نفقة قبل 
عض النفقات وتصفیة مقدارھا الصرف بعد ضبط مبلغھا من طرفھ إلا أنھ یمكن إنجاز ب
  .ودفعھ لمستحقھ دون أن یستوجب ذلك تدخل آمر الصرف

على أن تتم تسویتھا  یةتؤدى ھذه النفقات عن طریق التسبقات من خارج المیزان
التسبقات قصد  في وقت لاحق عن طریق إصدار أوامر بالصرف في شأنھا، من ذلك

  .الخارج القیام بمھمات ب
  

  :لاجراءات الخاصة بالفترة الاضافیةا: الفقرة الثانیة
لقد أجاز الفصل الثالث من مجلة المحاسبة العمومیة تمدید عملیات الصرف 

  .جانفي من السنة الموالیة 20المتعلقة بسنة مالیة معینة إلى یوم 
  

  .إستكمال صرف الأذون الصادرة في آخر السنة المالیة  - أ
  
خلال الفترة الاعتیادیة من  یختلف دور المحاسب في ھذه الفترة عن دوره لا

حیث قیامھ بجمیع أعمال الرقابة المذكورة أعلاه لكن وجھ الاختلاف یكمن في طریقة 
  .تسدید الأذون

إدراجھا ضمن  الأصلإن أوامر الصرف المسددة عن طریق التحویل یقع في 
بنفس مبلغھا تسلم مباشرة إلى مركز  صاریف المیزانیة مقابل إصدار أذون تحویلم

إذ أن عملیة  الإضافیةھذه الطریقة لا یقع توخیھا خلال الفترة . ستغلال المالي بالبرید الا
" بقایا قابلة للخلاص بالتحویلات " ببند الصرف من المیزانیة تقابلھا عملیة قبض تدرج 

رصید الصندوق الذي وقع ضبطھ  عدم تغیر، وذلك قصد یةعملیات خارج المیزانب
  .دیسمبر من تلك السنة 31یخ وحرر في شأنھ محضر بتار

ثم یتم بعنوان السنة المالیة الموالیة صرف مبالغ تلك الأذون من عملیات خارج 
  .الفترة الإضافیة انتھاء انتظاردون  أذون تحویلبمقتضى  یةالمیزان

نفس ھذه الطریقة یقع توخیھا بالنسبة لأذون الصرف المسددة نقدا بالإعتماد 
  ."للخلاص نقدا  بقایا قابلة" على عملیة 
  

  :تحدید نتائج تنفیذ المیزانیة   -  ب
  :یتولى محاسب الجماعة المحلیة القیام بالعملیات الحسابیة التالیة

جملة النفقات المنجزة بالعنوان الأول مع المبلغ ( بطرحائض العنوان الأول تحدید ف -    
 من )نوان الثانيمن الع 4و  3المخصّص من موارد العنوان الأول لتسدید نفقات بالجزئین 

   . محققة بالعنوان الأولجملة الموارد ال
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المصاریف : "إدراج عملیة صرف مساویة لمبلغ الفائض وذلك بالبند غیر المرقم ثم یتم  
على : مقابل عملتي قبض بالعملیات الخارجة عن المیزانیة " المأذونة بعنوان الفوائض

  :المال الاحتیاطي حیث :  1100مستوى الحساب عدد 
o  المال الاحتیاطي من :  01تدرج عملیة القبض الأولى بالحساب الفرعي

  ) .%20البالغ (العنوان الأول 
o  المال الاحتیاطي من :  02تدرج عملیة القبض الثانیة بالحساب الفرعي

  ) . %80البالغ (العنوان الأول 
ین الوصل و 27المعد للغرضو یتم إثبات عملیة الصرف المذكورة أعلاه بالجدول   

  .المقتطعین بالاسم غیر الشخصي للمحاسب 
جملة النفقات المنجزة بھذین ( بطرحمن العنوان الثاني  4و  3 ائض الجزئیینتحدید ف - 

 من) الجزئیین دون اعتبار مبلغ المصاریف المسدّدة بھذین الجزئیین بموارد من العنوان الأول
   .جملة الموارد المحققة بھذین الجزئیین

اج عملیة صرف بقدر الفائض المسجل على ھذا المستوى وذلك بالبند إدرثم یتم     
مقابل عملیة قبض وحیدة بالعملیات " المصاریف المأذونة بعنوان الفوائض: "غیر المرقم 

المال الإحتیاطي من العنوان : 03الخارجة عن المیزانیة تدرج على مستوى الحساب الفرعي 
ویتمّ إثبات عملیة الصرف المذكورة بنسخة .  1100من الحساب عدد  4و  3الثاني الجزئین 

  .والوصول المقتطع في الغرض المشار إلیھ إعلاهالجدول نفس من 
جملة  منجملة النفقات المنجزة  بطرح من العنوان الثانيائض الجزء الخامس تحدید ف - 

  .الموارد المحققة بھذا الجزء
مستوى ھذا الجزء وذلك  یتمّ إدراج عملیة صرف بقدر الفائض المسجل علىثم 

لقاء عملیة قبض وحیدة بالعملیات "  المصاریف المأذونة بعنوان الفوائض"بالبند غیر المرقم 
و یتم إثبات عملیة " . حساب التحویل : " 1110الخارجة عن المیزانیة ضمن الحساب 

  .غرض والوصول المقتطع في المن نفس الجدول المشار إلیھ إعلاه الصرف المذكورة بنسخة 
  
  

    .مراقبة التصرف في أموال الجماعة المحلیة: المحور الرابع
أصناف الرّقابات التي یخضع لھا المتصرفون في أموال  المحور على ھذا في نتعرّف

الجماعات المحلیة سواء على المستوى الإداري أو على المستوى المحاسبي، وھي كما ھو 
إداریة ورقابة بشكل عام، رقابة سیاسیة و رقابة  الحال بالنسبة للتصرف في الأموال العمومیة

  .قضائیة و تكون من حیث زمن إجرائھا رقابة سابقة لتنفیذ المیزانیة أو مواكبة أو لاحقة
  

                                                   
  .2009جانفي  20المؤرخة في  2009لسنة  7جدول تلخیص نتائج تنفیذ المیزانیة الملحق بالمذكرة العامة محاسبة عمومیة عدد   27
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  :السیاسیة الرّقابة : الفصل الأول 
بمناسبة  ثم لاحقة، الأولىو تكون سابقة  تمارس ھذه الرقابة من قبل مجلس الجماعة

بمناسبة النظر في مشاریع تعدیل  و كذلكل الاقتراع علیھ ینیة الجماعة قبمناقشة مشروع میزا
على قرار غلق  الاقتراعالحساب المالي للجماعة و بمناسبة مناقشة  أما الثانیة تأتي، المیزانیة
  .المیزانیة

في ھاتین المناسبتین للمجلس فرصة الإطلاع على سیاسة الجماعة و اختیاراتھا تتاح 
     المالي و توازناتھا   وتقییم وضعھا

  :الرقابة الإداریة: الفصل الثاني
  . و تتم في أزمنة متعددة من قبل عدید الأطراف تمارس ھذه الرقابة

 : رقابة سلطة الإشراف: الفقرة الأولى 
أساسا بعد اقتراع مجلس الجماعة على مشروع المیزانیة وقبل الشروع تمارس ھذه الرقابة 

ھا و إقرار الحساب المالي، و ھي ناسبة إدخال تعدیلات علیھا و عند غلقفي تنفیذھا و كذلك بم
الأساسي رقابة تھدف إلى التأكد من حسن تطبیق القواعد المنصوص علیھا صلب القانون 

   .الأخیرة و المحافظة على التوازنات المالیة لھذه لمیزانیة الجماعات المحلیة
  :لموارد البشریةالتصرف في احول رقابة ال: الفقرة الثانیة

القرارات التي تتعلق بالحیاة  تخضعالوظیفة العمومیة  على غرار كافة أعوان
المھنیة للموارد البشریة المنتمیة للجماعات المحلیة لرقابة مسبقة من طرف المصالح المختصة 
بالوزارة الأولى، حیث لا یتم الشروع في تنفیذ مثل ھذه القرارات في غیاب تأشیرة المصلحة 

رقابة إلى تفادي الارتباطات التي لا تتطابق مع القوانین و التراتیب و الالمذكورة، و تھدف ھذه 
  .  بالتالي تحمیل الجماعة المحلیة نفقات غیر شرعیة

 :رقابة لجان الصفقات المختصة: الفقرة الثالثة
سبقة الصفقات التي تبرمھا الجماعات المحلیة مع مزودیھا للموافقة المتخضع وجوبا  

لإحدى اللجان المختصة حسب الحالة سواء اللجنة البلدیة أو الجھویة أو الوزاریة أو العلیا كما 
  .توافق ھذه اللجان على مشاریع الملحقات التعدیلیة و مشاریع الأختام النھائیة

  :رقابة مراقب المصاریف العمومیة : الفقرة الرابعة
البلدیات مراكز الولایات  لس الجھویةالمجا نفقات ذلك سابقا تخضع إلى أشرناكما 

مراقبة جھاز مراقبة  أد إلى100 الاعتیادیةوالبلدیات التي تعادل أو تتجاوز مواردھا 
مع الطرف المقابل أي قبل المصاریف العمومیة، وھي رقابة سابقة لارتباط الجماعة المحلیة 

  .الإنجاز، و یعتبر خطأ تصرف عدم إخضاع النفقات لھذه الرقابة
  :رقابة المحاسب العمومي :الخامسة لفقرةا

رئیس الجماعة المحلیة من  ستخلاص و أوامر الصرف الصادرة عنقبل تنفیذ أذون الا
بة ھذا الأخیر للتأكد من شرعیتھا، حیث یقوم طرف المحاسب العمومي، تخضع وجوبا لرقا

    . فةوجوبا برفض تنفیذھا و إرجاعھا إلى المصدر قصد تجاوز الإخلالات المكتش
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  :رقابة أمین المال الجھوي: الفقرة السادسة
تخضع بعض قرارات آمري صرف الجماعات المحلیة ذات المفعول المالي لتأشیرة أمین 
المال الجھوي مرجع النظر قبل تنفیذھا وھي التي تتعلق بمنح الساعات الإضافیة و ساعات 

  .العمل اللیلي
 الصادرة عن  محاسبيو الحسابات المالیة  یات الشھریة أو الثلاثیةكما تخضع الحساب

التأشیر  رفع الإخلالات المسجلة، بعد ،فیتولى لرقابة أمین المال الجھويالمحلیة الجماعات 
       .  إحالة الخاضع منھا للرقابة المباشرة لدائرة المحاسبات لكتابة ھذه الأخیرة  ثم علیھا

    :ة للمحاسبة العمومیة و الإستخلاصرقابة تفقدیة الإدارة العام: الفقرة السابعة
  

یخضع محاسبو الجماعات المحلیة و وكلاء المقابیض و الدفوعات الراجعین لھم بالنظر 
لرقابة میدانیة دوریة تھم كافة مجالات التصرف خاصة كیفیة تداول الأموال قبضا و صرفا 

  .وحفظھا
  :رقابة التفقدیة العامة لوزارة الداخلیة: الفقرة الثامنة

تولى ھذا الجھاز مراقبة التصرف في أموال الجماعات المحلیة في مستوى آمر القبض ی
  . و الصرف من خلال تنظیم مھمات تفقد میداني تشمل مختلف أوجھ التصرف

  :للرقابة ھیئات العامةرقابة ال: التاسعة الفقرة
بة العامة تخضع الجماعات المحلیة للرقابة المیدانیة التي تجریھا كل من ھیئة الرقا

للمصالح العمومیة و ھیئة الرقابة العامة للمالیة و ھیئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون 
ي على الملاحظات التي تخص حیث تعد تقریرا عن كل عملیة تفقد أو بحث یحتو العقاریة

      .التصرف، لیتولى آمر القبض و الصرف رفعھا
   :لدائرة المحاسباتالرقابة الإداریة  :الفقرة العاشرة
الصرف بالجماعات المحلیة للرقابة الإداریة لدائرة المحاسبات،و القبض ویخضع آمرو 

ھي لیست رقابة قضائیة بأي حال بل تتمحور حول تقییم التصرف و قدیم ملاحظات 
  .واقتراحات بھدف تجاوز الإخلالات التي یتم الوقوف علیھا بمناسبة القیام بمھمات المراقبة

  
في حال تفطن ھیاكل الرقابة الإداریة، عند قیامھا بمھمات التفقد، الإشارة إلى أنھ مع 

  .لمخالفات ذات طابع جزائي فھي تحیلھا إلى النیابة العمومیة المختصة لمقاضاة مرتكبیھا
  

  :الرقابة القضائیة: الفصل الثالث
  

الحسابیات ر في من قبل دائرة المحاسبات التي تنظالدائمة تمارس الرقابة القضائیة 
عن طریق  الجماعات المحلیة محاسبي المقدمة من طرفالحسابات المالیة الشھریة و 

أمناء المال الجھویین، و ھي بصفتھا ھیئة قضائیة تصدر قرارات إما بتبرئة ذمة 
   .ھا في حالة ثبوت مسؤولیتھ عند وجود خلل في التصرفالمحاسب أو تعمیر
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ذات طابع جزائي فھي تحیلھا إلى النیابة العمومیة أما في صورة تفطنھا لمخالفات 
  .لمقاضاة مرتكبیھا المختصة

  
بالنسبة لأخطاء التصرف المرتكبة على مستوى المرحلة الإداریة من تنفیذ 

، فانھ یتم النظر فیھا من طرف دائرة الزجر المالي ومعاقبة میزانیات الجماعات المحلیة
الجزء الثاني عشر و كامل المرتب الخام السنوي مرتكبھا بخطیة یتراوح مبلغھا مابین 

  .الذي یتمتع بھ مرتكب الخطأ بقطع النظر عن العقوبات التأدیبیة أو الجزائیة
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

             



                                                          الطاھر زرّوق                                                                    ة                                                      المحلیّالمالیة 
 

  /http://moufid.jimdo.comالمفید في المالیة العمومیة : موقع
 

58 

  المراجع
  

المؤرخ في  1975لسنة  35القانون الأساسي لمیزانیة الجماعات المحلیة عدد * 
لسنة  65ھ و إتمامھ خاصة بالقانون الأساسي عدد كما تم تنقیح 1975ماي  14

  .2007دیسمبر  18المؤرخ في  2007
  
  مجلة المحاسبة العمومیة* 
  
  الجبایة المحلیة مجلة * 
  
یتعلق بضبط  2010دیسمبر  13مؤرخ في  2010لسنة  3179أمر عدد * 

 35من القانون عدد  16شروط تطبیق أحكام الفقرة الفرعیة الثانیة من الفصل 
المتعلق بالقانون الأساسي لمیزانیة  1975ماي  14المؤرخ في  1975لسنة 

  .الجماعات المحلیة
  
یتعلق بضبط   13/07/1998المؤرخ في  1998لسنة  1428الأمر عدد* 

تعریفة المعالیم المرخص للجماعات المحلیة في استخلاصھا كما تم تنقیحھ 
  .بالأوامر اللاحقة لھ

  
مركز البحوث و  –المدرسة الوطنیة للإدارة " المحلیةالمالیة "نجیب بلعید  *

  .الدراسات الإداریة 
  
  

المدرسة الوطنیة  للإدارة ، مركز  -محمود بسباس  -المحاسبة العمومیة * 
  .1995البحوث و الدراسات الإداریة 

  
المدرسة الوطنیة  للإدارة ،  -محمود بسباس  -الرقابة على النفقات العمومیة * 

  .1995وث و الدراسات الإداریة مركز البح
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 –" النصوص التشریعیة والترتیبیة المتعلقة بالمالیة المحلیة" صالح بوسطعة *
منشورات  -سلسلة المجلاّت القانونیة المثراة ، الجماعات المحلیة العدد الثاني

 .  1998المطبعة الرّسمیة للجمھوریة التونسیة 
  
مركز التكوین ودعم  -" داد المیزانیةإحكام إع"دلیل الدورة التكوینیة حول*

  .اللامركزیة بوزارة الداخلیة والتنمیة المحلیة
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  الفھرس
  مقدمـــــــة
  .میزانیة الجماعة المحلیة: المحور الأول 

  .تعریف میزانیة الجماعة المحلیة: الفصل الأول 
 .التعریف القانوني: الفقرة الأولى

  .التعریف الفنّي: لثانیةالفقرة ا
 .مبادئ میزانیة الجماعة المحلیة: الفقرة الثالثة 
  إعداد المیزانیة  و الاقتراع و المصادقة علیھا: الفصل الثاني 

  إعداد میزانیة الجماعة المحلیة: الفقرة الأولى 
  الإقتراع على میزانیة الجماعة المحلیة: الفقرة الثانیة 
  مصادقة على میزانیة الجماعة المحلیةال: الفقرة الثالثة

  .التصرف في موارد الجماعة المحلیة: المحور الثاني
  موارد الجماعة المحلیة وأسسھا القانونیة  تبویب: الفصل الأول 
  تبویب موارد الجماعة المحلیة: لىالفقرة الأو

  لقانونیة لموارد الجماعة المحلیةالأسس ا: الفقرة الثانیة
  المرحلة الإداریة لتنفیذ مقابیض الجماعة المحلیة :ني الفصل الثا

  معاینة الموارد: الفقرة الأولى 
  تصفیة الموارد:الفقرة الثانیة 

  الاستخلاصتحریر أذون : الثة الفقرة الث
 المرحلة المحاسبیة لتنفیذ مقابیض الجماعة المحلیة: الفصل الثالث 
  تثقیل أذون الاستخلاص: الفقرة الأولى
  إستخلاص الموارد: الفقرة الثانیة
 تنفیذ نفقات الجماعة المحلیة: المحور الثالث 
  المرحلة الإداریة لتنفیذ نفقات الجماعة المحلیة: الفصل الأول

عقد نفقات الجماعة المحلیة و دور مراقب المصاریف : الفقرة الأولى
  العمومیة

  تصفیة نفقات الجماعة المحلیة: الفقرة الثانیة
  تحریر أوامر الصرف: لفقرة الثالثةا

  المرحلة المحاسبیة لتنفیذ نفقات الجماعة المحلیة:الثاني الفصل
  المراقبة الأولیة لتأدیة نفقات الجماعة المحلیة: الفقرة الأولى
  الرّقابة على أوامر الصرف و مؤیداتھا: الفقرة الثانیة
  التأكد من عدم وجود موانع للصرف: الفقرة الثالثة

  نتیجة رقابة المحاسب لصحة أذون الصرف: الفقرة الرابعة
  طرق تسدید نفقات الجماعة المحلیة: الفقرة الخامسة

  إجراءات إستثنائیة تخص تنفیذ النفقات: الفصل الثالث 
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  وكالات الدفوعات والتسبقات من خارج المیزانیة: الفقرة الأولى
  الاضافیة الاجراءات الخاصة بالفترة: الفقرة الثانیة
    .مراقبة التصرف في أموال الجماعة المحلیة: المحور الرابع

  الرّقابة السیاسیة : الفصل الأول 
  الرقابة الإداریة: الفصل الثاني

  رقابة سلطة الإشراف: الفقرة الأولى 
  الرقابة حول التصرف في الموارد البشریة: الفقرة الثانیة
  قات المختصةرقابة لجان الصف: الفقرة الثالثة

  رقابة مراقب المصاریف العمومیة: الفقرة الرابعة
  رقابة المحاسب العمومي: الفقرة الخامسة
  رقابة أمین المال الجھوي: الفقرة السادسة
رقابة تفقدیة الإدارة العامة للمحاسبة العمومیة : الفقرة السابعة
  والإستخلاص

  رة الداخلیةرقابة التفقدیة العامة لوزا: الفقرة الثامنة
  رقابة الھیئات العامة للرقابة: الفقرة التاسعة
  الرقابة الإداریة لدائرة المحاسبات: الفقرة العاشرة

  الرقابة القضائیة: الفصل الثالث
  .المراجع
  .الفھرس

  
  

  


